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 ملخص: 

د ار جره خيتسعى الجزائر كغيرها من الدول إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر باعتبا

بحث إلى ذا الهلتحقيق متطلبات التنمية المستدامة في ظل التطورات الراهنة، وعليه يهدف  استراتيجي

نمية التعرف على واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر، وعرض آثاره على جوانب الت

 المستدامة في الجزائر.

 ستثماريةالا مشاريعكما أن أخذ مبادئ التنمية المستدامة بعين الاعتبار عند المفاضلة بين ال

 لأجنبي. اثمار المتدفقة إلى الجزائر، يمكن من التوجه نحو التنمية المستدامة بالاعتماد على الاست

Abstract : 

 Algeria, like other countries seeks to attract foreing direct investment as an 

unavoidable strategic option to realize the requirements of sustainable 

development in light of current developments, the study aims to identifying 

the reality of foreign direct investment in Algeria and presenting its Algeria 

and presenting its effects on aspects on aspects of sustainable developpment. 

 التنمية، التنمية المستدامة، الاستثمار الأجنبي.الاستثمار، الكلمات المفتاحية: 

Keywords : development ; foreign investment ; sustainable devevelopment.
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لتي يوية اوالاستثمار الأجنبي بصفة خاصة أحد أهم القطاعات الحيعد الاستثمار بصفة عامة 

في  لأخيراصنعت لنفسها مكانة هامة في عالم اليوم، بالنظر إلى الدور المحوري الذي يلعبه هذا 

 اقتصاديات الدول خصوصا منها النامية.

ي ر الأجنبستثماوتعد الجزائر من بين الدول النامية التي ترتكز على قطاع الاستثمار عامة والا

فتاح حو اننخاصة كوسيلة للدفع بعجلة النمو الاقتصادي. مما جعلها ومنذ السبعينات تتبنى توجها 

ار ضع إطواقتصادي يقوم على تحسين بيئة الاستثمار الوطني وترقية الاستثمار الأجنبي عن طريق 

 قانوني يقوم على العديد من الإصلاحات الاقتصادية المتتالية.

توسط ن المالفعالة ودوره الأساسي في المديي كثير من الشواهد الواقعية بمساهمتهلوتشيد ا

ج، خلق لإنتااوالطويل على تحقيق التنمية المستدامة والقابلة للاستمرار من خلال رفع معدلات نمو 

 والذي يعكس ومن ثم أصبح هناك اهتمام جديد بمفاهيم التنمية فرص عمل ونقل التكنولوجيا الحديثة.

إلى  مما أدى بشريةإلى حد ما قضايا رئيسية ذات أبعاد مهمة في عملية التنمية مثل الأبعاد البيئية وال

 تزايد الاهتمام بمصطلح " التنمية المستدامة".

بي ار الأجنستثمما مدى أهمية الا وعلى هذا السياق جاءت هذه الدراسة للإجابة على الإشكالية الآتية:

 ما هو دوره في التنمية المستدامة؟المباشر في الجزائر؟ و

ية التنمويهدف هذا البحث إلى توفير إطار نظري شامل لكل من الاستثمار الأجنبي المباشر 

، لمستدامةنمية افي تحقيق التالمباشر المستدامة، بالإضافة إلى الدور الذي يلعبه الاستثمار الأجنبي 

ة إلى الإضافالجزائر في ظل الإصلاحات الاقتصادية، بواقع وآفاق الاستثمار الأجنبي المباشر في و

 .بليةلمستقتسليط الضوء على التنمية المستدامة، ووضع استراتيجية لمواجهة التحديات الحالية وا

يعرف الاستثمار بأنه:" قيام شخص طبيعي أو معنوي في بلد غير بلده باستخدام خبراته أو 

تصادية سواء كان بمفرده أو بالمشاركة مع شخص طبيعي أو جهوده أو أمواله في القيام بمشروعات اق

 .1معنوي محلي أو أجنبي أو مع الدولة أو مواطنيها في إنشاء مشروع أو مشروعات مشتركة"

الصادر في  01/03أما بالنسبة للمشرع الجزائري فنجده عرف الاستثمار بموجب الأمر رقم 

 .3انيةالمتعلق بتطوير الاستثمار في مادته الث 20012

                                                             
، دون صفحات، 2010حاتم فارس الطعان، الاستثمار، أهدافه ودوافعه، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة بغداد،   1

 www.iasj.net/iasjfunfullzxt&ald50866متاح على الموقع الالكتروني: 02/10/2016
، صادرة في 46يتعلق بترقية الاستثمار، ج ر ج ج عدد  03/08/2016مؤرخ في  16/09القانون رقم   2

03/08/2016 . 
اقتناء أصول تندرج في إطار استغلال نشاطات جديدة أو توسيع قدرات الإنتاج أو إعادة التأهيل أو إعادة -1كما يلي: "  3

 الهيكلة.

 شكل مساهمات عينية أو نقدية.المساهمة في رأس مال المؤسسة في -2

 استعادة النشاطات في إطار خوصصة جزئية أو كلية".-3
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ظيمها صفي من أجل جمع المعلومات وتنالمنهج الوب ولدراسة هذا البحث قمنا بالاستعانة

ا دمناستخ كما للتمكن من شرح وتفسير المفاهيم الأساسية وإعطاء صورة إجمالية حول أهم الأفكار،

ة مناقشبالمنهج التحليلي لتحديد موقف المشرع الجزائري حول العناصر التي تخص الدراسة وذلك 

 الأفكار وتحليل النصوص القانونية المتعلقة بموضوع البحث.

ا حث كمولأجل الالمام الجيد بجميع جوانب الموضوع فضلت تقسيم هذا البحث إلى ثلاث مبا

 مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر والتنمية المستدامةالمبحث الأول: -    يلي:

  زائري الججنبي المباشر والتنمية المستدامة فواقع وآفاق الاستثمار الأ المبحث الثاني:-
 لجزائرآثار الاستثمار الأجنبي المباشر على التنمية المستدامة في االمبحث الثالث: -

 مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر والتنمية المستدامةالمبحث الأول: 

( ومفهوم 1المباشر)المطلبسوف نتطرق في هذا المبحث إلى دراسة مفهوم الاستثمار الأجنبي  

 (. 2التنمية المستدامة )المطلب 

 ب الأول: مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشرالمطل

لتي احاث التي شغلت حيزا كبيرا في الدراسات والأب عتبر الاستثمار الأجنبي من المسائلي

 لتطرق فيتم اوسوف ي تطرق لها الاقتصاديين، وذلك بالنظر لتعدد الجوانب التي تتكون منها الظاهرة.

 (.3 الفرع( ومناخ الاستثمار في الجزائر )2(، أنواعه )الفرع 1هذا المطلب إلى تعريفه )الفرع 

 

 لاستثمار الأجنبي المباشرالفرع الأول: تعريف ا

المباشر، هناك عدة تعريفات للاستثمار الأجنبي : لفقهي الاستثمار الأجنبي المباشرالتعريف ا أولا:

الاستثمار الأجنبي المباشر بأنه الاستثمار الذي لا يؤثر  (Albert Feis))ألبرت فيس(  يعرف- :أهمها

عرف صندوق النقد الدولي الاستثمار الأجنبي المباشر بأنه: " ذلك كما  في أسواق الأوراق المالية.

مصلحة النوع من أنواع الاستثمار الدولي، الذي يعكس هدف حصول كيان مقيم في اقتصاد ما على 

قة طويلة بين دائمة في مؤسسة مقيمة في اقتصاد آخر، وتنطوي هذه المصلحة على وجود علا

من النفوذ في إدارة  المؤسسة(ـ بالإضافة الى تمتع المستثمر المباشر بدرجة كبيرةالمستثمر المباشر )

 .1المؤسسة

 المفهوم الجزائري للاستثمار الأجنبي -ثانيا

( مع صندوق STANDBYعقب التوقيع على اتفاقية التثبيت ) وجد المشرع الجزائري نفسه

 ، مجبرا على اللجوء إلى الاستثمارات الأجنبية للحصول على رؤوس30/05/1989النقد الوطني في 

من الأمر السهل على الحكومة إصدار قانون خاص بالاستثمار الأجنبي الأموال النادرة. إلا أن لم يكن 

يذية، أطروحة السياسية ثلاث أطروحات متباينة، أطروحة السلطة التنفحيث أنه سيطرت على الساحة 

                                                                                                                                                                                        

ص مع بعض المتعلق بترقية الاستثمار حيث أبقى على نفس الن 16/09كما عرفه المشرع في القانون الجديد رقم 

رأس "عبارة بالمؤسسة" التعديلات المتمثلة في حذف بعض الكلمات مثل "إعادة الهيكلة"، وتعويض عبارة " رأسمال 

 مال الشركة"، تماشيا مع التغيرات الاقتصادية.
 

  دليل ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي، صندوق النقد الدولي، ط 6، 2009، ص 1.101 
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. بحيث يرى 1الأطروحة العلمية أو أطروحة شراح القانون الاقتصادي الجزائريالسلطة التشريعية و

التحديث  لمعضلةأن" اللجوء إلى الاستثمار الأجنبي هو بمثابة البحث عن حل الأستاذ تركي نور الدين 

   .2ي الجزائر..."التكنولوجي ف

 

 الاستثمار الأجنبي المباشر أنواعالفرع الثاني: 

ح انفتاويمكن توضيح أهم أنواع الاستثمار الأجنبي المباشر والتي تمخضت نتيجة العولمة 

 الأسواق وغياب العوائق والحواجز أمام التجارة الدولية، كما يلي:

 التالية: يمكن التمييز بين الأنواعحسب الجهة الممولة له: -1

( هذا النوع OECDتعرف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية )الاستثمار الأجنبي المشترك/الثنائي: -أ

انوني يان قكمن الاستثمار على أنه اتحاد بين مشروعين أو أكثر للقيام سويا بنشاط مشترك بواسطة 

 .مستقل ينشئه ويديره المشتركون

لأجنبية اركات ويتمثل هذا النوع في قيام هذه الش ثمر الأجنبي:الاستثمار المملوك بالكامل للمست-ب

 .مضيفةلة البإنشاء فروع للإنتاج أو التسويق أو غيرها من أنواع النشاط الإنتاجي والخدمي بالدو

 يمكن التمييز بين:حسب معيار الوجهة: -2

ي في ل محلمن رأس ما أو الصادر، وهو كل ما يتم استثمارهالاستثمار الأجنبي المباشر الخارج: -أ

 سوق أجنبية.

ال وس أمووهو الاستثمار الذي يتم من خلاله استثمار رؤالاستثمار الأجنبي المباشر الداخل: -ب

 أجنبية في الاقتصاد المحلي، ويمكن التعبير عنه بالتدفق الوارد.

جنبي ار الأتثموفيه: استثمار المجال الأخضر، الدمج والامتلاك، الاسحسب الهدف من الاستثمار: -3

 المباشر الأفقي، الاستثمار المباشر المختلط

ث عن وفيها: الاستثمار الباحث عن المصادر، الاستثمار الباححسب الحافز من الاستثمار: -4

 .الأسواق، الاستثمار الباحث عن الكفاءة، الاستثمار الباحث عن أصول استراتيجية

 
 
 
 

 المباشرلاستثمار الأجنبي : مناخ االفرع الثالث

امل وعة عوبمناخ الاستثمار البيئة التي تتم ضمنها الاستثمارات والتي تتشكل من مجميقصد 

ذي يؤثر ري الومقومات سياسية واقتصادية واجتماعية، تتفاعل كلها مع بعضها فتشكل المناخ الاستثما

 على حركة رؤوس الأموال.

الماضية، الكثير من العوامل المحفزة تضمن قوانين الاستثمار في الجزائر على مر السنوات 

، 3المتعلق بترقية الاستثمار 12-93للاستثمار الأجنبي، وذلك ابتداء من المرسوم التشريعي رقم 

                                                             

  عجة الجيلالي، الكامل في القانون الجزائري للاستثمار، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، 2006، ص 1.410 
2 Terki N. :L’investissement international cours de magistère, université d’Alger, 1992-1993, P 18.  

  المرسوم التشريعي رقم 93-12 بترقية الاستثمار  3 
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الذي جاء  2المتعلق بتطوير الاستثمار 03-01والأمر رقم  1المتعلق بالنقد والقرض 10-90وقانون رقم 

 09-16تعديلات التي لحقته، وأخيرا القانون رقم بحوافز مشجعة لاستقطاب الاستثمارات وكذا ال

المتعلق بتطوير الاستثمار، الذي تضمن ضمانات وامتيازات مهمة جاذبة للاستثمارات الأجنبية. لكن 

 إلا أنه في الواقع نجد ر الأجنبي بترسانة قانونية هائلة،على الرغم من تنظيم المشرع لعملية الاستثما

ها بسبب بعض العراقيل والقيود المعيقة يالبعد عن استقطاب الاستثمارات إلالجزائر لا تزال بعيدة كل 

من طرف منظمة  2007و 2004حيث جاء في التقريين الصادرين سنتي  .3لمسار المستثمر الأجنبي

 1.1وعائدها لا يفوق الأمم المتحدة للتجارة بأن مستوى الاستثمار الأجنبي في الجزائر سجل تراجعا 

 مليار دولار.

 

 المطلب الثاني: الإطار النظري للتنمية المستدامة

أبعاد التنمية المستدامة ( و1 الفرعلمطلب مفهوم التنمية المستدامة )سوف نتناول في هذا ا 

 (.2)الفرع 

 

 الفرع الأول: مفهوم التنمية المستدامة

العالمية للبقاء  في الاستراتيجية 1980للمرة الأولى عام استخدمت عبارة التنمية المستدامة  لقد

 من طرف الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة. 

التنمية المستدامة بأنها التنمية التي تجيب عن حاجات الحاضر دون تعريض قدرات تعرف 

تطور مفهوم التنمية المستدامة الذي عرفه برنامج الأمم  1991الأجيال القادمة للخطر. وفي سنة 

بما يلي: تحسين شروط وجود المجتمعات البشرية مع البقاء في حدود قدرة تحمل  للبيئةالمتحدة 

 .4الأنظمة البيئية

 

 الفرع الثاني: أبعاد التنمية المستدامة

 .لبيئيللتنمية المستدامة ثلاث أبعاد أساسية تتعلق بالجانب الاقتصادي والاجتماعي وا

كنة، من منية مموتعظيم الرفاه الاقتصادي لأطول فترة زويقصد به استمرارية أولا: البعد الاقتصادي: 

لصحة بس واخلال توفير مقومات الرفاه الإنساني بأفضل نوعية مثل: الطعام والمسكن والنقل والمل

 والتعليم.

ن خلال منهائي والذي يركز على كون الانسان يشكل جوهر التنمية وهدفها ال: ثانيا: البعد الاجتماعي

جين لها لمحتاالة الاجتماعية ومكافحة الفقر وتوفير الخدمات الاجتماعية إلى جميع الاهتمام بالعدا

 . بالإضافة إلى ضمان الديمقراطية من خلال مشاركة الشعوب في اتخاذ القرار بكل شفافية

يركز على مراعاة الحدود البيئية بحيث يكون لكل نظام بيئي حدود معينة لا يمكن  :ثالثا: البعد البيئي

في حالة تجاوز تلك الحدود فإنه يؤدي إلى تدهور النظام وزها من الاستهلاك والاستنزاف. أما تجا

                                                             
  قانون رقم 90-10 المؤرخ في 1990/04/14 يتعلق بالنقد والقرض، ج ر عدد 16 لسنة 1.1990 

 الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 2001/08/20 المتعلق بتطوير الاستثمار2  ، ج ر عدد 52 الصادرة في 2003/08/27.
بركات كريمة، مداخلة بعنوان: " معوقات الاستثمار الأجنبي في الجزائر" قدمت بصدد اليوم الدراسي تحت عنوان:" مستجدات الاستثمار في  3

 .08/05/2017و، المنظم بتاريخ ار" جامعة امحمد بوقرة، كلية الحقوق، بودواالمتعلق بترقية الاستثم 09-16الجزائر في ظل القانون رقم 

  ناصر مراد، التنمية المستدامة وتحدياتها في الجزائر، مجلة التواصل، عدد 26، 2010، ص 4.132 
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البيئي. وعلى هذا الأساس يجب وضع الحدود أمام الاستهلاك والنمو السكاني والتلوث وأنماط الإنتاج 

  السيئة واستنزاف المياه وقطع الغابات وانجراف التربة.

 
 
 
 

  ائروآفاق الاستثمار الأجنبي المباشر والتنمية المستدامة في الجز: واقع الثانيالمبحث 
إن وضع استراتيجية للتنمية المستدامة في الجزائر لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية  

واقع  لمبحثيستوجب معرفة دقيقة للحالة الراهنة لمؤشرات التنمية المستدامة. وسنتناول في هذا ا

 :اليينار الأجنبي المباشر والتنمية في الجزائر من خلال المطلبين التوآفاق كل من الاستثم

  

 المطلب الأول: واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر وآفاقه

م لانتقال ئالمناسبة لتوفير المناخ الاستثماري الملالقد قامت الجزائر بتهيئة كل الظروف  

بية ات الأجنتثمارذا رجعنا إلى أرض الواقع يبقى تدفق الاسلاستقطاب الاستثمارات الأجنبية. إلا أنه إ

 اشر فيمعوقات الاستثمار الأجنبي المبالمباشرة محتشما، لذا سوف نتطرق في هذا المطلب إلى 

الاستثمار  صيلة( وح2(، سبل تفعيل الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر )الفرع 1الجزائر )الفرع 

 .(3)الفرع  الأجنبي في الجزائر وآفاقه

 الفرع الأول: معوقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر

جنبي ر الأسوف نحاول من خلال الفرع الأول معرفة العراقيل والمعوقات التي تواجه المستثم

 في الجزائر كما يلي:

ة الرئيسي لعواملالقانوني والإداري حاليا أحد ا يعتبر المحور: أولا: المعوقات القانونية والإدارية

ل دة عراقيجهه عالجاذبة أو الطاردة للاستثمار الأجنبي، بحيث نجد المستثمر الأجنبي في الجزائر توا

ر وانتشار لتسييفي الميدان والمتمثلة في عدم الاستقرار القانوني وكذلك بيروقراطية الإدارة وسوء ا

  الفساد وانعدام الشفافية.

 الاستقرار القانوني في الجزائر:عدم -1

: يمكن حصر مراحل تطور النظام القانوني في الجزائر في الإطار القانوني للاستثمار في الجزائر-أ

تميزت بصدور أول قانون للاستثمار في الجزائر بعد الاستقلال  مرحلة ما قبل الإصلاحات:-مرحلتين:

 .15/09/19662المؤرخ في  284-66رقم . ثم جاء الأمر 2771-63وهو قانون رقم 

تأسيس المتعلق ب 13-82، ثم جاء القانون رقم 21/08/19821المؤرخ في  11-82مر رقم جاء الأ ثم-

المتعلق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الخاصة  25-88. ثم القانون رقم الشركات المختلطة الاقتصاد

 الوطنية.
                                                             

  القانون رقم 63-277 المؤرخ في 1963/07/26 والمتعلق بقانون الاستثمارات، ج. ر. عدد 1.53 

  الأمر رقم 66-284 المؤرخ في 1966/09/15 يتضمن قانون الإستثمارات، ج. ر. عدد 2.80 
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تغيرا جذريا في الاستراتيجية الاقتصادية للجزائر من خلال مرحلة الإصلاحات: تعتبر ثم جاءت  

المؤرخ في  10-90تبنيها الاقتصاد الحر وذلك بإصدار عدة قوانين أهمها: قانون النقد والقرض رقم 

المتعلق بترقية  05/10/1993المؤرخ في  12-93، والمرسوم التشريعي رقم 14/04/1990

. كما تم تعديل المتعلق بتطوير الاستثمار 20/08/2001خ في المؤر 03-01الاستثمار، ثم قانون رقم 

مر . كما عدل هذا الأ15/07/20062المؤرخ في 08-06بموجب الامر رقم  03-01القانون رقم 

 . 32009المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  22/07/2009المؤرخ في  01-09بموجب الامر رقم 

 09-16بموجب القانون رقم  03-01لغاء الأمر رقم بإ 2016ثم قام المشرع الجزائري في سنة 

 .03/08/20164المؤرخ في 

ن قانو : تؤثر التعديلات الواردة علىإصدار نصوص قانونية دورية معدلة لقانون الاستثمار -ب

 المالية انونق التعديل عن طريق-ة على الثبات التشريعي للاستثمار: الاستثمار بموجب قوانين المالي

 .2010التعديل عن طريق قانون المالية التكميلي لسنة . ثم 2009التكميلي لسنة 

 09-16لقانون رقم من ا 2: حيث ألغى هذا القانون الفقرة 2018تعديل في قانون المالية التكميلي لسنة -

   .2المتعلق بترقية الاستثمار الفقرة 

كر ما طية نذالعوامل التي تدل على تفشي البيروقرا أهم ومن: بيروقراطية الإدارة وسوء التسيير-2

رجع يع أن ليس هناك معلومات كافية وشاملة ومتجددة عن الاستثمار وفرصه في الجزائر يستطي-يلي:

 إليها المستثمرون الأجانب قبل المجيء إلى الجزائر.

ت ة الملفادراسبالطلبات أو  الإجراءات البيروقراطية على مستوى الوكالة فيما يتعلق باستخراج نماذج-

 والرد عليها.

 ثمر. عدم توفر شبابيك لامركزية وفعالة على مستوى كل الولايات لتقريب الإدارة من المست-

 تتمثل أهموائق، عيعتبر الفساد الإداري وانعدام الشفافية أكبر  الفساد الإداري وانعدام الشفافية:-3

النفوذ  تغلال: الرشوة واختلاس المال العام واستكابها فيالتصرفات الغير القانونية التي يمكن ار

ف في التعسلتحقيق مصالح شخصية، أما انعدام الشفافية فهي تتمثل في مشكلة الرشوة والمحسوبية و

 استعمال السلطة.

 ثانيا: المعوقات الاقتصادية والمالية

ارسة الأجنبي أثناء ممهناك عدة عوائق اقتصادية تواجه المستثمر المعوقات الاقتصادية: -1

 خدمات.بنية التحتية: سواء في شبكة المواصلات أو الاتصالات واللضعف ا -:استثمارات وأهمها

 كليةال تأخر مسار الخوصصة: ومن خلال المراجعة التشريعية نلاحظ الإلغاء الصريح للخوصصة-

 نبي.بالنسبة للمستثمر الأجنبي، مما يدل على معاملة تمييزية بين المستثمر الوطني والأج

                                                                                                                                                                                        
  القانون رقم 82-11 المؤرخ في 1982/08/21 يتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني.1 

. ر عدد المتعلق بتطوير الاستثمار، ج 03-01يعدل ويتمم الأمر رقم  15/07/2006المؤرخ في  08-06الأمر رقم  2

  .19/07/2006الصادر في  47

الصادر في  44، ج. ر، العدد 2009، يتضمن قانون التكميلي لسنة 22/07/2009المؤرخ في  01-09الأمر رقم  

 3.2009/07/26 

  أنظر المادة 37 من القانون رقم 16-09 المؤرخ في 2016/08/03 والمتعلق بترقية الاستثمار، ج. ر، العدد 4.46 
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بتمكين  20161المتعلق بقانون المالية لسنة 18-15من قانون رقم  58مشكلة العقار: نصت المادة -

ينشؤوا مناطق  المتعاملين الاقتصاديين الذين يملكون أراضي خاصة وليست تابعة للقطاع الفلاحي بأن

 ر دعما قويا للمستثمرين وبالتالي التغلب على مشكل العقار فيبنشاط ومناطق صناعية، وهو يعت

 والذي أدى إلى تعثر العديد من المشاريع. الجزائر الذي لا يزال قائما

ية العموم ضعف تأهيل النشاط البنكي: بسبب سيطرة البنوك والتي تتمثل في:المعوقات المالية: -2

ي في لأجنبضعف النظام التمويلي للاستثمار او ى النظام المصرفي وبطء في التحويلات المالية.عل

 .الجزائر

 

 الفرع الثاني: سبل تفعيل الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر

 صادية،قتلاحات الااتخاذ مجموعة من الإجراءات والتي عرفت بالإصتم مع مطلع التسعينات 

 ما يلي:همها فيأالبيئة المناسبة وتتمثل الضمانات التي من شأنها خلق وتوفير والامتيازات والحوافز 

ى اعد عللجأت الجزائر إلى اتخاذ مجموعة من الإصلاحات التي تسالإصلاحات الاقتصادية:  أولا:

 تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر أهمها:

ر، لجزائالإجراءات التي اتخذتها ا وهي أهم إصلاح مؤسسات القطاع العام الصناعي وخوصصتها:-1

 .1994حيث تم إعادة هيكلة المؤسسات الصناعية العمومية ابتداء من 

 التصحيح ل فترةإن السياسة النقدية الصارمة التي طبقتها الجزائر خلا السياسة المالية والنقدية:-2

 الهيكلي كان لها أثر كبير على خفض التضخم.

اتية المؤسسوقام المشرع باتخاذ مجموعة من الإجراءات القانونية  والمؤسساتي:الإطار القانوني -3

 ائر.ي الجزقانون النقد والقرض: الذي يعتبر منعطفا هاما في تاريخ قوانين الاستثمار ف- أهمها:

ة الأجنبي اراتب الاستثمإلى جانب هذه الإجراءات القانونية التي اتخذتها الحكومة لأجل استقطا

 ة.المباشر

انون تبني ق عليها لزاما بعد نهج الجزائر اتجاه الاقتصاد الحر كانالانفتاح على الاقتصاد العالمي: -4 

ة لحركة الذي حدد العلاقة الجديد 10-90من خلال قانون النقد والقرض لتجارة الخارجية جديد ل

 رؤوس الأموال والتجارة مع الخارج.

 صادي.أهم عامل مساعد في تحقيق الاستقرار الاقت المؤشريعتبر هذا المديونية الخارجية: -5

  .لمضيفأن الاستثمارات الأجنبية تتأثر بصفة مباشرة بمعدل النمو في البلد ا معدل النمو:-6

 : المبادئ التي يخضع لها المستثمر الأجنبيثانيا

واة في لمسامبدأ ا حسب القانون الجزائري فإن المستثمر الأجنبي يخضع لمبدأين أساسيين ألا وهما:

 المعاملة، ومبدأ تحويل الأموال.

                                                             
، صادر في 46، يتعلق بترقية الاستثمار، ج. ر عدد 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 18-15قم قانون ر 1

03/08/2016.  
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نيين، رين الوطلمستثميتجسد هذا المبدأ في عدم التمييز في المعاملة بين ا مبدأ المساواة في المعاملة:-1

رع المش وقد كرس والمستثمرين الأجانب في المعاملة، سواء من حيث الحقوق أو من حيث الواجبات.

 .01/03( من الأمر رقم 14المادة ) الجزائري هذا المبدأ في

نب ن الأجاكرست الجزائر مبدأ تحويل الأموال من أجل تشجيع المستثمري مبدأ تحويل الأموال: -2 

  الذين يولون عناية خاصة لمصالحهم المالية.

 الحماية الممنوحة للمستثمر الأجنبي-ثالثا

ألا وهما:  خاطر،جنبي تتعلق بنوعين من المبالنسبة للحماية التي منح القانون الجزائري للمستثمر الأ

 المخاطر التجارية وخطر الإجراءات الفردية.

ة ح الدولالحروب والاضطرابات التي تجتاوالتي تتمثل في : الحماية من المخاطر غير التجارية-1

 ة.ادروالمص التأميم، نزع الملكية للمنفعة العامة، الاستيلاء، عدم الاستقرار السياسي، المضيفة

اءات لى إجرإفي إطار ممارسة الدولة لسيادتها قد تلجأ : الحماية من خطر الإجراءات الانفرادية-2

 ها حرمانب علييترت الأجنبية لخدمة أهدافها التنموية.تشريعية وتنظيمية من أجل توجيه الاستثمارات 

 و غيرأالمستثمر من ممارسة حقه في الملكية، وقد تمس بملكية المستثمر سواء بطريقة مباشرة 

 .مباشرة

 () التحفيزات والامتيازات آليات تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر-رابعا

ن المختلفة المتعلقة اعتمد القانون الجزائري آليات لتشجيع الاستثمار الأجنبي في القواني

التحفيزات المالية والمتمثلة في تركيز على الامتيازات العقارية وبالاستثمار، وسوف نحاول ال

 .1التحفيزات الجبائية والجمركية

I-:ن كل علعقاري الاعفاء من دفع حق نقل الملكية بعوض والرسم على الاشهار ا- التحفيزات العقارية

 في إطار الاستثمار المعني. المقتنيات العقارية التي تتم

 .الإعفاء من حقوق التسجيل والرسم على الاشهار العقاري  -

 .لاستثمارنجاز اإتخفيض بنسبة الإتاوة الإيجارية السنوية المحدد من قبل مصالح أملاك الدولة خلال - 

 ال".مالإعفاء من حقوق التسجيل فيما يخص العقود التأسيسية للشركات والزيادات في رأس ال-

II-:ن كل إجراءات تم إعفاء المستثمر عند إدخال سلع وبضائع أجنبية م- الحوافز الجبائية والجمركية

 التجارة الدولية.

اعفاء المستثمر من إجراء التوطين البنكي، والتسهيل في الاعتماد المستندي في عملية تمويل التجارة -

 .2الخارجية الداخلة في الاستثمار المعني

 .ة"القديموالتجهيزات " المستعملة للمستثمر خاصة الأجنبي من ادخال السلع والأدوات والترخيص -
 ويمكن التطرق إلى أنظمة المزايا كما يلي:

 : وهينظام المزايا المشتركة لكل الاستثمارات القابلة للاستفادة-1

                                                             
، الجزء 33، العدد 1جدايني زكية، أليات تشجيع الاستثمار الأجنبي في القانون الجزائري، حوليات جامعة الجزائر   1

 .287-286، ص 2019، مارس 1
، مداخلة تحت عنوان: " التحفيزات المالية الممنوحة للاستثمار في الجزائر، بين النص والتطبيق"، قدمت نبيل ونوغي  2

المتعلق بترقية الاستثمار" جامعة امحمد  09-16بصدد يوم دراسي حول " مستجدات الاستثمار في ظل قانون رقم 

 .بوقرة، بودواو، كلية الحقوق
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يود أو ق حكمه أي استثناءاتالاستثمارات العادية: هذا النوع من الاستثمار عادي أي لا ت .1-1

 محددة حصرا. وتكون المزايا الممنوحة لهذا النوع على مرحلتين:وشروط 
  .مزايا هذه المرحلة 09-16( من القانون 2( فقرة )12مرحلة الإنجاز: حددت المادة )-أ

 .( على مزايا هذه المرحلة2) ( فقرة12مرحلة الاستغلال: نصت المادة )-ب
وهي  (.13ة )المرتبطة بأمكنة معينة: وتكون المزايا على النحو المحدد في المادالاستثمارات .2.1

 كذلك تنقسم إلى مرحلة انجاز ومرحلة استغلال.

وي لتي يساارات االاستثمارات المرتبطة بمبالغ مالية معتبرة: تخضع منح المزايا لفائدة الاستثم .1.3

 .دج( 5.000.000.000ملايير دينار) مبلغها أو يفوق خمسة

لمشرع ان أ :نظام المزايا الإضافية لفائدة النشاطات ذات الامتياز و/أو المنشئة لمناصب الشغل-2

هذا غيل والجزائري أوجد نظام مزايا خاص بكل نشاط استثماري أجنبي كان أو محلي ينشأ مناصب تش

 .09-16من القانون رقم  15طبقا للمادة 

من  ذا النوعه طني:ئية لفائدة الاستثمارات ذات الأهمية الخاصة بالاقتصاد الونظام المزايا الاستثنا-3

الوطني.  حيث أنه يرتبط بأنشطة وقطاعات ذات أهمية خاصة للاقتصاد kالمزايا ذو طبيعة جد خاصة

 .09-16من القانون رقم  18وطرق منح هذا النوع من المزايا حددته المادة 

 

 ار الأجنبي في الجزائر وآفاقهالفرع الثالث: حصيلة الاستثم

 ثمار الأجنبي المباشر في الجزائر.سوف نحاول من خلال هذا الفرع التعرف عن واقع الاست 

 أولا: تطور حصيلة الاستثمار الأجنبي المباشر

 1.081بلغت  عرفت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الجزائر تطورا ملحوظا حيث 

كانت تدفقات  2015، غير أتها في سنة 2006لتواصل ارتفاعها في سن  2005مليار دولار سنة 

 2016مليون دولار، ثم تعود للارتفاع في سنة  584للاستثمار الأجنبي المباشر سالبة حيث بلغت 

 .1مليار دولار 1.564حيث حققت 

 واقع الاستثمار الأجنبي في الجزائر: -ثانيا

حسب تقارير الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، تبين أن الاستثمار في الأجنبي المباشر في  

الجزائر في تزايد مستمر، غير أنه يبقى محدود مقارنة بالجهود المبذولة لترقيته، فخلال الفترة الممتدة 

منها مجموع مشروع استثماري، لم تبلغ  63804، تم التصريح بإنجاز ما يزيد عن 2016-2002بين 

الأجنبية لم تمثل من  الاستثماراتمشروع استثماري، أي  822الاسثمارات الأجنبية المباشرة سوى 

                                                             
 2016-2002نبي في تحقيق متطلبات التنمية المستدامة في الجزائر خلال الفترة شابة نادية، دور الاستمثار الأج  1
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عموما يمكن القول إن المشاريع الاستثمارية  .1من حيث العدد %1الاستثمارات الإجمالية سوى نسبة 

 .20162- 2002برة بدءا من سنة في الجزائر قد تمت إجمالا بوتائر معت

ا تجدر الإشارة إلى أن منظمة الأمم المتحدة للتنمية والتجارة تتوقع على خلفية تداعيات كم 

مقارنة بالقيمة المسجلة في سنة  2020في سنة  % 40تراجع الاستثمارات المباشرة ب  19كوفيد 

مليار دولار. ويشير تقرير المنظمة إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة ستنزل تحت  1540ب  2019

 2021، كما يتوقع أن تنخفض الاستثمارات المباشرة في سنة 2005مليار دولار لأول منذ سنة  1000

 .20223تعاش في سنة ثم تعود الاستثمارات إلى الان 10%إلى  5أيضا بواقع 

 

 ثانيا: آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر

تتمتع الجزائر بكثير من المؤهلات التي يمكن أن تجعلها بلدا رائدا في استقطاب الاستثمار  

الموقع الجغرافي المتميز بحيث تتوسط بلدان المغرب العرب -:4الأجنبي المباشر إليها ونذكر منها

 الأوربية وتمثل بوابة إفريقيا.وعلى مقربة من البلدان 

 تنوع الأقاليم المناخية وبالتالي تنوع الثروة النباتية والمحاصيل الزراعية.-

 .لحديثةامطارات، طرقات ووسائل الاتصال توفرها على الهياكل القاعدية الضرورية من موانئ،  -

 د العاملة.في توفير الي مما يساهم منها شباب( %70امتلاكها على ثروة بشرية هامة ) أكثر من  -

لكن في الحقيقة كل هذه المؤهلات مهمة لكنها لا تكفي إذا لم ترافقها بعض المؤهلات  

 هي:اقع والاقتصادية الأخرى وهي ذاتها المؤهلات التي تسعى الحكومة إلى تجسيدها على أرض الو

الحوافز ابية ووتحقيق معدلات نمو إيج الاستقرار الاقتصاديتقرار السياسي والأمني والقانوني، الاس

إصلاح طية، ولمنظمة العالمية للتجارة، الشراكة الأورو متوسالانضمام إلى االجبائية والضريبية، 

 القطاع المصرفي وقطاع العدالة.

 

 المطلب الثاني: الحالة الراهنة والتحديات المستقبلية للتنمية المستدامة 

كان لزاما على الحكومة إعادة النظر في سياستها لأجل ذلك  ةتعرف الجزائر أزمة بيئية خانق 

ؤشرات مإلى  وعليه سوف يتم التطرق التنموية وذلك بإعادة إدماج البعد البيئي في عملية التنمية.

طار التنمية ( واستراتيجية الوطنية للبيئة في ا1وتحديات التنمية المستدامة في الجزائر )الفرع 

  (. 2لفرع المستدامة وذلك في )ا

 

 

                                                             

 http://www.andi.dz 1 الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار على الرابط 
، 2016-2002شبانة نادية، دور الاستثمار الأجنبي في تحقيق متطلبات التنمية المستدامة في الجزائر خلال الفترة   2
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 التنمية المستدامة في الجزائروتحديات الفرع الأول: مؤشرات 

يقاس الوضع القائم للتنمية المستدامة في أية دولة بالاعتماد على مجموعة من المؤشرات  

وحسب تقرير لهيئات دولية فإن الجزائر بعيدة عن تحقيق العديد من قتصادية والاجتماعية والبيئية. الا

 . 1وتحديات كبيرة تواجه الجزائر في التعليم والصحة والبطالة 17وعددها  التنمية المستدامةمؤشرات 

 هناك العديد من القضايا التي ينبغي مواجهتها لتحقيق التنمية المستدامة في الجزائر وهي: 

الجزائر في  بشأن موقع 2019وفقا لتقدير تقرير التنمية المستدامة لسنة ضعف معدلات النمو: -أولا

مؤشر ق با يتعلالتحدي لا يزال قائما بالنسبة للجزائر فيممنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، فإن 

إلى  تشير القضاء على الفقر، علما أن تقديرات البنك العالمي بخصوص مستويات الفقر في الجزائر

ري، وفقا ملايين جزائ 3السكان يعيشون تحت مستوى الفقر في الجزائر، أي على الأقل  من %7نحو 

وى الفقر في دولارات، فإن نسبة مست 5لتقدير معدل الدخل على الأقل بدولارين في اليوم. وبمقياس 

 في قر المعتمدنسبة صنف التقرير بأن نسبة الف. فيما صنف التقرير بأن %29الجزائر يرتفع الى حدود 

   %0.3دولار لليوم، يضع 1.90دخل مستوى 

 فإن في مجال ،2019حسب دائما تقرير التنمية المستدامة لسنة تفشي وتصاعد معدلات البطالة: -ثانيا

 الجزائر ت بنكالعمل والتوظيف المناسب، فإن التحدي يبقى معتبرا بالنسبة للجزائر، علما أن تقديرا

، %29 إلى %26حاملي الشهادات والشباب عالي، ويصل إلى حدود تشير إلى أن نسبة البطالة لدى 

ة النشطة. كما من تعداد اليد العامل %11و  10.2وإذا كانت نسبة البطالة الإجمالية تتراوح ما بين 

 تية.التح تعاني الجزائر تأخرا معتبرا في مجال الابتكار الصناعي والمنشئات القاعدية والبنية

تسجيل قرابة  تم 2019لسنة حسب تقرير التنمية المستدامة  وجي للمياه العذبة:لنظام الإيكولا-ثالثا

 ملايين. 3من السكان لا يستفيدون مباشرة من خدمات المياه، أي قرابة  7%

نت، لأنتروحسب نفس التقرير رغم تحسن نسبة استخدام شبكة ا تدني مؤشرات البحث والتطور:-رابعا

 %0.1دى مقابل ضعف كبير للبحث العلمي وميزانية لا تتع %47.7حيث قدرت نسبة الاستخدام بنحو 
ث لأبحاامن الناتج المحلي الخام المخصصة للبحث العلمي، إضافة إلى الضعف الكبير في مجالات 

 ات المتخصصة بشكل كبير.المختلفة وغياب للبحوث والدراس

 المدى البيئية على يقصد بها المحافظة على المصادر تدني مؤشرات الاستدامة البيئية:-خامسا

لتحديات تظل فإن ا 2019التنمية المستدامة لسنة . وحسب تقديرات الهيئات الدولية في تقرير الطويل

 الحياة على الأرض.أو نوعية قائمة فيما يخص نوعية الهواء والبيئة والتلوث، 

 التنمية المستدامة في الجزائرالوطنية للبيئة في إطار : استراتيجية الفرع الثاني

                                                             
  جريدة الخبر بتاريخ 2020/11/10، ص 1.10 
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قامت الجزائر بإعداد استراتيجية خاصة بالبيئة في إطار التنمية المستدامة حيث بدأت الحكومة  

رة تهيئة الإقليم بمعاينة المؤشرات والتحديات فحددت استراتيجية مع مطلع الألفية تحت إشراف وزا

 :1والبيئة، ويمكن تلخيص هذه الاستراتيجية فيما يلي

ت لنفاياار القانون المتعلق بتسيي، القانون المتعلق بالبيئةوضع إطار تشريعي ومؤسساتي: -أولا

 السهوببإعداد قانون خاص و سن قانون يتعلق بحماية الساحل، سن قانون خاص بالجبل، ومراقبتها

جهوي فيتم عن طريق دعم المؤسسات على المستوى الوطني والأما يما يخص الإطار المؤسساتي: 

مرصد إنشاء الو ئيةإنشاء المعهد الوطني للمهن البيمات الخاصة بالبيئة وذلك بوإقامة نظام شامل للمعلو

 الوطني للبيئة والتنمية المستدامة

لاح عن طريق إص حر:مكافحة التص، المائي فالانجرامكافحة حماية الموارد الطبيعية: -ثانيا

يام يق القطرمكافحة إزالة الغابات: عن الفة وغرس الأشجار المثمرة...الخ، الأراضي الرعوية الت

 حماية التنوع البيولوجي وتطويره....الخ، حماية الواحات، بحملات التشجير

لمائية، اموارد الاقتصاد في المياه، حماية ال من خلال:المحافظة على الماء وحماية الأراضي: -ثالثا

 شبكة مراقبة ورصد نوعية الماء وحماية الأراضي وإعادة تكييف السياسة العقارية.

سيارات، من ال ويتم ذلك من خلال: الحد من التلوث المنبعثالحد من التلوث وتسيير النفايات: -رابعا

 ت، النفايا تسييربكات لمراقبة نوعية الهواء، النهوض والتلوث الصناعي، الاقتصاد في الطاقة، إقامة شب

لوث لة التمن خلال: التحكم في العقار والعمران، الاستصلاح السياحي، إزاحماية الساحل: -خامسا

 البحري، واستصلاح الإمكانيات الصيدية وتربية المائيات والمرجان وحمايتها.

التراث  ز قيمةوذلك من خلال إبراتربية البيئية: حماية التراث الثقافي الأثري والتحسيس بال-سادسا

ة في علمي وضرورة التوعية والتحسيس بالتربية البيئية من خلال تنظيم تظاهرات الثقافي والأثري

 ميدان البيئة.

 

 المبحث الثالث: آثار الاستثمار الأجنبي المباشر على التنمية المستدامة في الجزائر

المباشر من أهم التوجهات التي تبنتها الدول لأجل تحقيق النمو يعتبر الاستثمار الأجنبي  

ر ستثماهو ما سوف يتم توضيحه من خلال التطرق إلى دور الاالاقتصادي والتنمية المستدامة، و

 (.3ئية )المطلب ( وأخيرا البي2(، والاجتماعية ) المطلب 1)المطلب الأجنبي في الاستدامة الاقتصادية

 

 الأجنبي في الاستدامة الاقتصاديةالاستثمار  المطلب الأول: دور

 يمكن معرفة الاستدامة الاقتصادية في الجزائر من خلال عدد من المؤشرات الاقتصادية وهي: 

 الفرع الأول: نسبة الاستثمار الأجنبي من الناتج المحلي الخام

                                                             
مذكرة ماجستير ، كلية  -حالة الجزائر–مصباح بلقاسم، أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر ودوره في التنمية المستدامة  1

  .105-102، ص 2006-2005، 1العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير ، جامعة الجزائر 
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مستمرا منذ سنة عرفت نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر من الناتج المحلي الإجمالي تطورا  

، وهو ما يقلل من الأثر الذي 2016سنة  0.99، ثم تراجعت لتصل إلى 2009إلى غاية سنة  2003

تمارسه تدفقات الاستثمار الأجنبي على المؤشرات الكلية للاقتصاد الجزائري في ظل التطورات 

 .  1العالمية الراهنة

 الفرع الثاني: معدل الناتج المحلي الإجمالي

وعليه سبب الارتباط الوثيق للاقتصاد  %3.5معدل نمو بنسبة  2016الجزائر في سنة حققت  

بقطاع المحروقات جعل انخفاض عائدات القطاع يؤثر على وتيرة النمو الاقتصادي الذي شهدته 

الجزائر خارج قطاع المحروقات رغم زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة إلى قطاع الطاقة. 

ن هناك آفاق واعدة للنمو الاقتصادي للجزائر بالنظر إلى الموارد الطبيعية التي تزخر بها من كما أ

 .2الغاز والنفط والغاز الصخري، بالإضافة إلى استراتيجية الحكومة في التنويع الاقتصادي

 الفرع الثالث: الناتج الداخلي الخام الفردي

 4082 ليصل إلى 2016-2002لال الفترة ارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج الإجمالي خ 

كل ية والي تش، ويرجع هذا التطور الذي حققته الجزائر في العائدات البترول2016دولار أمريكي سنة 

 مصدر مهم للدخل.

 الفرع الرابع: نسبة ميزان الحسابات الجارية من الناتج المحلي الإجمالي

تج ي النافميزان الجاري بنسبة إيجابية كما كانت توقعات البنك الدولي استمرت مساهمة ال 

راجع شهدت مساهمة سالبة بسبب ت 2014، غير أنه منذ سنة 2012بحلول سنة  6.1الذي وصل إلى 

 إيرادات النفط نظرا لانخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.

 دور الاستثمار الأجنبي في الاستدامة الاجتماعية :المطلب الثاني

دامة الاجتماعية المحققة من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على إبراز يمن قياس الاست 

تويات يض مسالأثر الذي تمارسه هذه الاستثمارات عل التشغيل ومكافحة البطالة، بالإضافة إلى تخف

 تناوله تبعا حسب الفروع التالية: الفقر، وهو ما سيتم

 أثر الاستثمار الأجنبي على التشغيلالفرع الأول: 

، %10.6ارتفعت لتصل  2014لكن في سنة  2012عرفت معدلات البطالة انخفاض في سنة  

ن ركزها بيبل ت وما يمكن التوصل إليه هو أن خطورة البطالة لا تتجسد في ارتفاع معدلاتها الاجمالية

ار ستقرم الاالشباب المتعلمين والداخلين الجدد لأسواق العمل، مما يعني أن البطالة هي مصدر لعد

 الاجتماعي والسياسي.  

                                                             
  شبانة نادية، المرجع السابق، ص 1.7

  شبانة نادية، المرجع السابق، ص 2.8 
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 الفرع الثاني: أثر الاستثمار الأجنبي على سوق العمل في الجزائر

لم  لحقيقةيلعب الاستثمار الأجنبي درا هاما في خلق مناصب الشغل في البلد المضيف، في ا 

و كليا. وه فقط من إجمالي مناصب الشغل المستحدثة %10يتعدى مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر 

ة مع م يبين مدى تواضع مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في خلق مناصب الشغل، بالمقارن

جم من إجمالي مناصب الشغل وهو ما يوضح ضعف ح %90الاستثمارات الوطنية التي حققت نسبة 

 تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من جهة واقتصار المشاريع على قطاعات المحروقات.

 لث: دور الاستثمار الأجنبي المباشر في الاستدامة البيئيةالثاالمطلب 

يمكن أن يكون للاستثمار الأجنبي المباشر آثار سلبية على البيئة، نظرا لأنه ينقل الصناعات   

الثقيلة التي تخل بالتوازن البيئي بسبب النفايات السامة التي  ةالملوثة، مثل الصناعات البتروكيمياوي

بة للجزائر أدى الطلب المتزايد من الاحتياجات الوطنية على ضرورة وضع سياسة وبالنس تنتج عنها.

ناجحة تضمن التموين الطاقوي الوطني في المدى المتوسط والطويل من جهة، والتكفل المستمر 

بحاجيات التمويل من أجل تكريس مفهوم التنمية المستدامة، خاصة وأن قطاع النفط في الجزائر يعد 

التي تستقطب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تحتل الصناعة والبناء نسبة  أهم القطاعات

بالنسبة للصناعة و  495من إجمالي الاستثمارات الأجنبية بعدد مشاريع يقدر ب  16.67%، 60.22%

 .1مشروع استثماري أجنبي 822لقطاع البناء من أصل  137

لتسيير مواردها الطبيعية دون الإخلال بالتوازن كما قامت الجزائر بتبني القوانين والأنظمة  

مؤرخ في  يئة،، يتعلق بحماية الب03-83قانون رقم  البيئي، حيث قامت بإصدار عدة قوانين أهمها:

 لبيئة، يتعلق بحماية ا10-03) ملغى(، قانون رقم  08/02/1983الصادرة في  ، ج ر05/02/1983

، 145-07، مرسوم تنفيذي رقم 20/07/2003صادر في  ،-83عدد  في إطار التنمية المستدامة، ج ر

 34 يحدد مجال تطبيق محتوى وكيفيات المصادقة على موجز التأثير على البيئة، ج رج ج عدد

 ، يتضمن متابعة05/03/2017، مؤرخ في 104-17، مرسوم تنفيذي رقم 22/05/2007صادرة في 

صادرة  16عدد  امات والواجبات المكتتبة، ج رزترام الالتحاعدم الاستثمار والعقوبات المطبقة حالة 

 .08/03/2017في 

 

 خاتمة:

بديلا  صادر التمويل على الصعيد الدولي، باعتبارهيعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر من أهم م 

عن القروض، فهو يلعب دورا كبيرا على الصعيد الداخلي والخارجي، حيث يهدف هذا الاستثمار إلى 

تحقيق معدلات ربح مرتفعة وإلى الاستحواذ على الأسواق وتنشيط التجارة الخارجية أو بعبارة أخرى 

ة ذات وجهين، وجه إيجابي كما أن الاستثمار الأجنبي المباشر هو أدا هو انتقال تام للعملية الإنتاجية.

  في الظاهر، ووجه سلبي في النتائج.

                                                             
  منشورات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، 1.2017 
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 روقات أوالمح أما بالنسبة للجزائر فإن معظم تدفقات الاستثمارات الأجنبية كانت تتوجه لقطاع

عي سرغم من استثمارات مستنزفة للثروات الطبيعية، فبالإلا أنه في الواقع هذه ي اتالقطاع الخدم

 ي فالوضعلأجنباوتكريسها لترسانة قانونية مهمة محفزة للمستثمر الوطني أو  الحكومة تنويع اقتصادها

 الجزائر مة فيمازال على حاله، حيث لم يسهم الاستثمار الأجنبي المباشر في تحسين التنمية المستدا

 كونها استثمارات غير منتجة.  

غير  يزال لا ستثمارلمناخ الا وهذا راجع جنبية في الجزائر تبقى ضعيفةالاستثمارات الأ أن

ود مهيأ لجذب واستقطاب استثمارات مهمة، الأمر الذي يستوجب وبصفة مستعجلة مضاعفة الجه

قتصادية ية الاحتى تشارك في تحقيق التنم، ر الأجنبيلتوفير محيط أعمال مشجع وأكثر جاذبية للمستثم

 من خلال توفير رؤوس الأموال، التكنولوجيا وتوفير مناصب العمل.

 توصلت من خلال هذا البحث إلى أن:تائج: الن

نمية يوجد أثر ضعيف للاستثمار الأجنبي المباشر على المؤشرين الاقتصادي والاجتماعي للت-

 المستدامة في الجزائر.

 .لمباشر في خلق مناصب الشغل ضعيفةمساهمة الاستثمار الأجنبي ا-

ة ولي أهميتخيرة الجزائر يتبين أن هذه الأ من خلال التوزيع القطاعي للاستثمار الأجنبي الوارد إلى-

لجزائر فع بالقطاع المحروقات دون القطاعات الأخرى مما أدى إلى أثار سلبية على بيئتها وهو ما د

 ستدامة.ة المإلى إصدار عدة قوانين لتسيير مواردها دون الإخلال بالتوازن البيئي في إطار التنمي

لة ن المفاضعتدامة لابد من الأخذ بعين الاعتبار أسس التنمية المسولتكريس مبادئ التنمية المستدامة، -

ماد ة بالاعتستدامبين المشاريع الاستثمارية المتدفقة إلى الجزائر، مما يكرس التوجه نحو التنمية الم

 على الاستثمار الأجنبي المباشر. 

 التالية:التوصيات انطلاقا من النتائج التي تم التوصل إليها يمكن طرح 

ملائم  تثمارالعمل على استقطاب استثمارات أجنبية في مجال الإنتاج وذلك من خلال توفير مناخ اس-

 ومحفز.
الا محركا فعونمو، على الحكومة أن تولي اهتماما أكبر بالاستثمار المحلي باعتباره الأداة المحركة لل-

 للتنمية المستدامة.

جراءات ط الإاء على كل أشكال البيروقراطية وتبسيتوفير البيئة الإدارية الملائمة من خلال القض-

 وتسهيلها للمستثمرين الأجانب.

 .توفير الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية وذلك بمنح حوافز ضريبية لهذه القطاعات-

 قائمة المصادر والمراجع:

 النصوص القانونية-أولا

ادرة ص، 46يتعلق بترقية الاستثمار، ج ر ج ج عدد  03/08/2016مؤرخ في  16/09القانون رقم -

 .03/08/2016في 

  1990لسنة  16ض، ج ر عدد تعلق بالنقد والقري 14/04/1990المؤرخ في  10-90قانون رقم -

 . يالوطنيتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص  21/08/1982المؤرخ في  11-82القانون رقم - 
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، 46عدد  ر، يتعلق بترقية الاستثمار، ج. 2016المتعلق بقانون المالية لسنة  18-15قانون رقم -

 .03/08/2016صادر في 

، ج ر ج ج الصادرة في 05/02/1983، يتعلق بحماية البيئة، مؤرخ في 03-83قانون رقم 

 ) ملغى(، 08/02/1983

، صادر في -83إطار التنمية المستدامة، ج ر ج ج عدد ، يتعلق بحماية البيئة في 10-03قانون رقم  -

ى ، يحدد مجال تطبيق محتوى وكيفيات المصادقة عل145-07، مرسوم تنفيذي رقم 20/07/2003

 .22/05/2007صادرة في  34موجز التأثير على البيئة، ج رج ج عدد 

صادرة في ال 47ج ر عدد  ، ارالمتعلق بتطوير الاستثم 20/08/2001المؤرخ في  03-01الأمر رقم -

22/08/2001. 

ير المتعلق بتطو 03-01يعدل ويتمم الأمر رقم  15/07/2006المؤرخ في  08-06الأمر رقم - 

  19/07/2006الصادر في  47الاستثمار، ج. ر عدد 

لعدد ا، ج. ر، 2009، يتضمن قانون التكميلي لسنة 22/07/2009المؤرخ في  01-09الأمر رقم - 

 . 26/07/2009ي الصادر ف 44

ت ، يتضمن متابعة الاستثمار والعقوبا05/03/2017، مؤرخ في 104-17مرسوم تنفيذي رقم  -

 .08/03/2017صادرة في  16المطبقة حالة اخترام الالتزامات والواجبات المكتتبة، ج ر ج ج عدد 

يا وكيفيات المزاالمحدد للقوائم السلبية  2017مارس  5المؤرخ في  101-17المرسوم التنفيذي رقم -

  تطبيق المزايا على مختلف أنواع الاستثمارات

 

 المؤلفات  -انياث

  .2006 وزيع،الخلدونية للنشر والت عجة الجيلالي، الكامل في القانون الجزائري للاستثمار، دار -

 العلمية  المقالات-3

، 1ئر الجزا ليات تشجيع الاستثمار الأجنبي في القانون الجزائري، حوليات جامعةآزكية،  جدايني -

 .2019، مارس 1، الجزء 33العدد 

 .2010، 26ناصر مراد، التنمية المستدامة وتحدياتها في الجزائر، مجلة التواصل، عدد  -

 ل الفترةئر خلافي الجزاالأجنبي في تحقيق متطلبات التنمية المستدامة  الاستثمارشابة نادية، دور  -

 .ISSN 11112-9255.5مجلة العلوم الإنسانية العدد  ص  2002-2016

ليوم ابركات كريمة، مداخلة بعنوان: " معوقات الاستثمار الأجنبي في الجزائر" قدمت بصدد -

ق بترقية المتعل 09-16الدراسي تحت عنوان:" مستجدات الاستثمار في الجزائر في ظل القانون رقم 

 .08/05/2017لاستثمار" جامعة امحمد بوقرة، كلية الحقوق، بودواو، المنظم بتاريخ ا

ين النص بائر، ، مداخلة تحت عنوان: " التحفيزات المالية الممنوحة للاستثمار في الجزنبيل ونوغي -

 09-16والتطبيق"، قدمت بصدد اليوم الدراسي حول " مستجدات الاستثمار في ظل قانون رقم 

 المتعلق بترقية الاستثمار" جامعة امحمد بوقرة، بودواو، كلية الحقوق. 

 الرسائل الجامعية-4

رة مذك-زائرة الجحال–لقاسم، أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر ودوره في التنمية المستدامة مصباح ب -

 .2006-2005، 1ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير ، جامعة الجزائر 
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 تحديات ورهانات التدوير:الاستثمار في مجال إعادة   
Investments in recycling: Challenges andstakes 

 

 ط.د/ درويش حفصة                                         
 1الجزائر  ، جامعةالحقوق  كلية                          
                             

                                                          hafsadrouiche24@gmail.com 
 

 
 ملخص:

الدول   غالبية  خاصة  سعت  والجزائر  القطاعات  عامة  جميع   في  الاستثمار  تشجيع  نحو  للتوجه 
الصناعية والزراعية والسياحية، للخروج من الأزمات التي تهدد اقتصادها بين الفينة والأخرى، وما الأزمة  
الصحية التي أصابت العالم إلا واحدة من تلك الأزمات التي ضربت اقتصاد الدول وهددت وجودها وأمنها  

أن تفكر مليا في الاستثمار  عليها  وتوقف النقل وهبوط سعر النفط، لذا كان لزاما  خاصة بعد غلق الحدود  
في مجال يضمن أمنها الاقتصادي حتى في ظل الأزمات والظروف الطارئة، ويعد مجال إعادة التدوير  

 . إحدى المجالات التي يمكن الاعتماد عليها في حماية الاقتصاد الوطني لتلك الدول
  النفايات  -رهانات الاستثمار-إعادة التدوير –الاستثمار : الكلمات المفتاحية

Abstract: 

Most countries in general and Algeria, especially, sought to encourage investment in all 

industrial, agricultural and tourist  sectors to get out of the crises that  threaten  their  economy  

from time to time. The global health  crisis  is  only one of those  that has hit countries’ economies, 

threatened to exist, and secure  them, especially  after  borders  were  closed, transportation 

stopped, and oil  prices  fell, so  they  should have thought hard about investing in an area that  

ensures  their  economic  security, even in emergency situations and crises. Recyclingis one of 

the areas that can bereliedupon to protect the national economy of those countries. 
Keywords : Investment – recycling – investment bets – waste 
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 مقدمة: 
أن الاستثمار والتجارة من  ،  20161من دستور    43اعترف المؤسس الدستوري بموجب نص المادة  

الحريات العامة التي يحق للخواص أفرادا أو أشخاصا معنوية ممارستها لكن في إطار التشريع المعمول 
وتحسين مناخ الأعمال وتشجيع ازدهار المؤسسات دون تمييز خدمة للتنمية  وأن الدولة ملزمة بدعم   ،2به

التي   القانونية  النصوص  بجملة من  تنظيم مجال الاستثمار  الوطنية، وتجلى ذلك من خلال  الاقتصادية 
 . تضمن في ثناياها حرية المنافسة ومنع الاحتكار

في المجالات التي تمكنها من    3تدعم بقوة الاستثمار   تغالبية الدول حاليا أصبح  ويجدر التنويه إلى أن 
ويعد الاستثمار في مجال    ات في مجال التكنولوجية الرقمية، آخر التطور تحقيق التنمية المستدامة موظفة  

د وتحقيق  سعت الدول للخوض فيها، لتجمع بين دفع عجلة الاقتصالتدوير، إحدى تلك المجالات التي  إعادة ا 
 التنمية المستدامة وفي نفس الوقت تبقى محافظة على البيئة.

هذا النوع من الاستثمارات في سياسة تشجيع  كيف يمكن تفعيل  :  والإشكال الذي يطرح نفسه هو
 الجزائر وما هي التحديات التي تواجهها؟ 

 
  7المؤرخة في    14والمتضمن التعديل الدستوري، جريدة رسمية رقم    2016مارس    6المؤرخ في    01- 16القانون رقم    -1

 . 2016مارس 
 القانونية المتعلقة بالنشاطات التجارية وهي:يقصد بالتشريع المعمول به قانون الاستثمار والنصوص  -2

غشت   20المؤرخ في الموافق  03ــ   01، يعدّل ويتمّم الأمر رقم 2006يوليو سنـة 15مؤرّخ في  08ـ- 06أمر رقم  ✓
 والمتعلق بتطوير الاستثمار.     2001سنة 

رقم   ✓ في  03-03الأمر  المؤرخ  رقم    2003يوليو    19،  رسمية  جريدة  بالمنافسة،  في   43المتعلق    20المؤرخة 
 . 2008يونيو  5المؤرخ في  12-08. المعدل والمتمم بموجب قانون 2003يوليو

والمحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، جريدة    2004يونيو سنة    23المؤرخ في    02-04القانون رقم   ✓
 . 2004يونيو  30المؤرخة في   41رسمية رقم  

  10المؤرخ في    08- 18المعدل والمتمم بموجب القانون رقم    2004أوت    14المؤرخ في    08- 04القانون رقم   ✓
 . 2018يونيو  13المؤرخة في  35رقم   جريدة رسمية، 2018يونيو 

اجتماعية وثقافية بهدف تحقيق تراكم رأس  يعرف الاستثمار على أنه عبارة عملية توظيف الأموال في مشاريع اقتصادية و  -3
 . انظر: مال جديد ورفق القدرة الإنتاجية أو تجديد وتعويض رأس المال القديم

 . 12، ص 2011، الأردن، لاستثمار، دار أسامة للنشر، عمانماجد أحمد عطا الله، إدارة ا
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لال استقراء النصوص إن الإجابة على هذه الإشكالية تتطلب بالضرورة اتباع المنهج التحليلي من خ
قد   بآليات وأحكام  للخروج  النفايات  بالبيئة وتسيير  المتعلقة  تلك  بالاستثمار وربطها مع  المتعلقة  القانونية 

على عوامل تسليط الضوء    من خلال  وصفيتساعد في بلورة وتطوير هذا النوع من الاستثمارات، والمنهج ال
 متبعين في ذلك الخطة المبينة أدناه:  ، الدول الرائدة في هذا المجال للاستفادة من خبراتها نجاح 

 
 في مجال إعادة التدوير  ماهية الاستثمارالمبحث الأول: 
 مفهوم الاستثمار في مجال إعادة التدوير  المطلب الأول:
 التدوير الاستثمار في مجال إعادة أهداف  مبررات أو المطلب الثاني:
 : دور الدولة في دعم الاستثمار في مجال إعادة التدوير المبحث الثاني
 إعادة التدوير الاستثمار في مجال  فزأو تحفيتفعيل  المطلب الأول:
 التجارب الرائدة في مجال الاستثمار في إعادة التدوير  المطلب الثاني:
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 المبحث الأول 
 في مجال إعادة التدوير  ماهية الاستثمار

 في مجال إعادة التدوير  ماهية الاستثمارالمبحث الأول: 
 مفهوم الاستثمار في مجال إعادة التدوير  المطلب الأول:

 الفرع الأول: مفهوم إعادة تدوير النفايات 
 أولا/ تعريف النفايات 

صاحبها أو منتجها، أي  النفايات بشكل عام هي مواد ذات قيمة اقتصادية معدومة، من وجهة نظر  
 .4أنها أشياء منقولة ومهملة يريدها مالكها التخلص السليم والقانوني منها، حماية للصحة العامة 

وتمثل النفايات بقايا المواد الناتجة عن ممارسة الإنسان لأنشطته اليومية ضمن دورة حياته، حيث  
الاستغناء عنها، وتشمل هذه المواد: الورق،  تعتبر هذه البقايا دون قيمة عن صاحبها لذا يقوم بصرفها و 

ت الناتجة  الكرتون، أكياس النايلون، الزجاج، المواد المعدنية المختلفة، إضافة إلى المخلفات الغذائية والمخلفا
   . 5الإنشائية عن الأنشطة الصناعية و 

الإنتاج أو التحويل أو  عرف المشرع الجزائري النفايات على أنها: "كل البقايا الناتجة عن عمليات  
الاستعمال وبصفة أعم كل مادة أو منتوج وكل منقول يقوم المالك أو الحائز بالتخلص منه أو قصد التخلص  

 :، وبالنسبة لتصنيف النفايات فقد تم تصنيفها قانونا كالآتي6" منه أو يلزم بالتخلص منه أو بإزالته
 ة، ر بما فيها النفايات الخاصة الخط النفايات الخاصة

 ،  النفايات المنزلية وما شابهها
 . النفايات الهامدة 

   ثانيا/ تعريف إعادة التدوير

 
محمد مخنفر، الآليات القانونية لتسيير النفايات المنزلية في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم    - 4

 . 9، ص 2014، الجزائر، 2السياسية، جامعة سكيف
الريادة    - 5 مجلة  الجزائر،  في  تفعيلها  ومتطلبات  أهميتها  النفايات،  تدوير  إعادة  عملية  جيرار،  فيروز  بوزورين،  فيروز 

 . 23ص ، سطيف، الجزائر، 2019،  2، العدد 5لاقتصاديات الأعمال، المجلد  
6  
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هي إعادة كل أو جزء من المخلفات الصلبة الناتجة عن العمليات الاقتصادية، سواء الإنتاجية أو  
حيث تتيح عملية إعادة التدوير إمكانية كبيرة في    الاستهلاكية، لتستخدم مرة أخرى في العمليات الإنتاجية،

 . 7الحد من الضغوط الناتجة عن ندرة الموارد، سواء عند التصنيع أو التخلص من المنتجات 
م يبنى على تجميع المخلفات من صناعة أو صناعات مختلفة، وإدخالها  و وإعادة تدوير النفايات مفه

أن  كمواد خام ثانوية وتصنيعها عن طريق عمليا ت صناعية لإنتاج منتج جديد بمواصفات مختلفة، أي 
المادة الأصلية فيه هي المخلفات الناتجة عن صناعة أو صناعات أخرى، بدلا من صرفها في البيئة، أي  

تعتبر عملية صناعية، مدخلاتها هي عناصر تلوث البيئة "النفايات" مخرجاتها    أن عملية إعادة تدوير النفايات
 .8جديدة 

التدوير معناها تحويل النفايات عديمة القيمة باختلاف أنواعها إلى منتجات ذات قيمة عالية    فإعادة
تحقيق تنمية مستدامة من جهة، والحفاظ على  الي تحقيق ربح وتوفير يد عاملة و مرورا بعدة مراحل، وبالت
 البيئة من جهة أخرى.  

تسيير النفايات بشكل عام على أنها كل العمليات  ومن الناحية القانونية فقد عرف المشرع الجزائري        
، وعليه 9المتعلقة بجمع النفايات وفرزها ونقلها وتخزينها وتثمينها وازالتها بما في ذلك مراقبة هذه العمليات" 

فالملاحظ أن المشرع الجزائري لم يعط تعريفا مباشرا لتسيير النفايات وإنما ذكر جملة المراحل التي تمر بها  
 لعملية غير أنه عاد في نفس المادة إلى الحديث عن المعالجة البيئية العقلانية للنفايات. هذه ا

 الفرع الثاني: إجراءات عملية إعادة التدوير  
 تمر عملية إعادة التدوير بعدة مراحل نجملها فيما يلي: 

 أولا/ تجميع النفايات وفرزها: 

 
مة، الملتقى الدولي الخامس حول:  ، اسهامات رسكلة النفايات في تحقيق التنمية المستدامحمد مسلم، عبد القادر مسعودي  7

،  2018أريل    23/24، الجزائر، يومي  2استراتيجيات الطاقات المتجددة، دورها في تحقيق التنمية المستدامة، جامعة البليدة
 . 10ص 

،  1المجلد   الدراسات القانونية والسياسية،وليد حماش، تسيير النفايات الصناعية في إطار حماية المستهلك، مجلة البحوث و    8
 . 308، ص 2012، جامعة البليدة، الجزائر، 2العدد
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تدويرها في إنشاء مراكز تجميع المواد القابلة لإعادة التدوير،  تتم عملية تجميع النفايات لغرض إعادة   
 ووضع حاويات بالقرب من المراكز التجارية أو المطاعم ليقوم بعد ذلك مركز التجميع بجمعها. 

فتتم في مراكز التجميع غالبا بالاعتماد على اليد العاملة في أماكن تكون  أما بالنسبة لعملية الفرز  
النفايات   ثم وضع  المتنوعة في طبيعتها،  النفايات  التي قد تسببها مع  الشمس والتفاعلات  لتفادي  مغطاة 
المفروزة في حاويات خاصة، ووضع البيانات الموضحة لكل منها، وهناك طريقة أسهل وهي تخصيص 

 ل نوع من النفايات على حدى أي الخاص بالبلاستيك، بالحديد، بالزجاج، بالورق، وبالخشب...  حاويات لك
 حتى تسهل عملية نقلها وبيعها. 

 تصنيع النفايات التي تم فرزها: ثانيا/ 
توجه النفايات التي تم فرزها إلى المصانع الخاصة بكل نوع منها، فتستعمل كمواد أولية منفردة أو   

 المواد الخام الأصلية. نسبة من 
 تسويق منتجات إعادة التدوير:ثالثا/ 

جديدة   كمنتجات  لاستعمالها  تسويقها  يتم  والفرز  التجميع  عملية  الناتجة عن  النفايات  تصنيع  بعد 
 صالحة للاستهلاك. 

 المطلب الثاني: أهداف الاستثمار في مجال إعادة التدوير 
في مفترق الطرق خاصة بعد الأحداث المتتالية التي عرفتها بدء    ةدخلت الجزائر في المرحلة الأخير 

، والذي تعرضت غالبية المرافق  10فيفري من نفس السنة   22، كان أولها الحراك الذي بدأ في    2019  من
العام الإدارية والاقتصادية تقريبا  للتوقف عن العمل بسبب المظاهرات المستمرة، ثم تلتها أزمة كورونا والتي  

برت الضربة القاضية لاقتصاد أي دولة، فقد أثرت بدورها على كل مؤسسات الدولة وفي جميع القطاعات،  اعت
الوطني، من خلال الاستفادة من   بالاقتصاد  النهوض  تفكر مليا في كيفية  لزاما على الدولة أن  لذا كان 

نحو الاستثمار في قطاعات  الموارد المتاحة فقط،  ولعل الخيار الأمثل في الوقت الراهن هو فتح المجال  

 
فبراير يوما وطنيا للأخوة   22والمتضمن ترسيم تاريخ    2020فبراير    19المؤرخ في    47-20انظر المرسوم الرئاسي رقم      -10

 . 2020فبراير  19مؤرخة في  09والتلاحم بين الشعب وجيشه من أجل الديمقراطية، جريدة رسمية رقم  
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، الذي تأثر بدوره من الأزمة الصحية التي مست العالم بأسره،  11تكون مختلفة تماما عن قطاع المحروقات 
ويعد مجال إعادة التدوير من المجالات التي تحاول الدولة جاهدة تدعيمها وتشجيع القطاع الخاص على  

أهداف تسعى الدولة لتحقيقها في مجالات متفرقة،    الخوض للاستثمار فيها، خاصة وأنها تجمع بين عدة
 وهذا ما سيتم توضيحه في الفروع أدناه: 

 الأول: حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة   فرعال
من مختلف النفايات العضوية منها    في مجال إعادة التدوير هو التخلص   إن الهدف الأساسي من الاستثمار

بائية والنفايات الخاصة الخطرة، والاستفادة منها بشكل آخر بعد إعادة تدويرها،  والبلاستيكية والورقية والكهر 
ونسبة التلوث العالية  والواقع أن ما يؤرق الدول النامية عامة والجزائر خاصة هو الشق المتعلق بالنفايات،  

كيفية استخدامها والاستفادة  ومن هذا المنطلق ينبغي التفكير في الناجمة منها سواء في البر أو في البحر، 
أو حرقها كما هو منصوص عليهما  ر من مصادر الطاقة المتجددة بدل طمرها  دمنها على اعتبار أنها مص

، 12والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها   2001سنة    برمديس  12المؤرخ في    19-01القانون رقم    في
نتيجة  ببساطة التخلص من كل المخلفات على جميع الأصعدة، وبالوالاستثمار في مجال إعادة التدوير يعني  

،  الجمال في المناطق الحضرية وغير الحضريةو   الحفاظ على أحد أغراض الضبط الإداري وهو الرونق  
 . بعدما كانت مصدرا من مصادر التلوث

  13حماية البيئة من التلوث ويترتب على الاستثمار في مجال إعادة التدوير العديد من الآثار التي تساهم في  
 نذكر منها: 

 94الجزائري بموجب المادة رقم ع ، وفي هذا الصدد نجد أن المشر القضاء على المصبات العشوائية -
مسؤولية فرض احترام تعليمات نظافة  أناط البلديات    14المتعلق بالبلدية   10-11  من القانون رقم 

 
والمتعلق بنشاطات المحروقات، جريدة رسمية رقم   2019ديسمبر  11المؤرخ في   13-19المنظم بموجب القانون رقم  -11

 .   2019ديسمبر   22مؤرخة في  79
 . 2001ديسمبر  15مؤرخة في   77جريدة رسمية رقم   -12
 جريدة العرب،. انظر:  طاع في الجزائر يعد مركز بني مراد لتدوير النفايات في ولاية البليدة من أهم الاستثمارات في الق  -13

 . 2020مارس   07منشور بتاريخ  11639العدد  42مبادرة جزائرية للاستثمار في تدوير النفايات، السنة 
 . 2011يوليو  30المؤرخة في    37والمتعلق بالبلدية، جريدة رسمية رقم    2011يونيو    22المؤرخ في    10-11القانون رقم    -14
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مسؤولية تنظيم الخدمة   هاأناط 19- 01ن رقم من القانو  32المادة بموجب و المحيط وحماية البيئة 
 . العمومية الخاصة بجمع هذه النفايات المنزلية

، خاصة وأن الأماكن المخصصة تحويل الفضاءات المخصصة لرمي النفايات إلى مساحات خضراء -
النفايات تكون في غالب الأحيان قريبة من المناطق السكانية، وغالبا ما تتسبب بالمساس    لرمي

تلك   الكريهة، وبإعادة تدويرها يمكن تحويل  ناهيك عن انبعاثات الروائح  للسكان  بالصحة العامة 
 مساحات خضراء.  إلى الأماكن 

مسببة للروائح الكريهة وبعبارة أخرى  ، فالنفايات العضوية والالاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة  -
المسببة للتلوث الهوائي تعتبر موردا هاما ومصدرا معتبرا للطاقة، يمكن الاستفادة منه وتحويله إلى  

 طاقة.  
الغابات - التلوث  حماية  المائيةو   من  المسطحات  التلوث  حماية  القانون رقم    من    20-91بموجب 

 1984يونيو    23المؤرخ في    12  -84والمتمم للقانون رقم  المعدل    1991ديسمبر    02المؤرخ في  
 .15والمتضمن النظام العام للغابات 

وبالتالي تقضي على  فهي توفر مناصب الشغل  إن إعادة التدوير النفايات تحقق لا محالة التنمية المستدامة  
ليها لا تحتاج إلى تمويل  دخل معتبر للقطاع الخاص وللدولة، والمادة الأولية التي تعتمد ع  البطالة، وتوفر

دور  بشكل  منها  التخلص  يتم  مواد  هي  بالعكس  بل  عليها،  للحصول  الطبيعية  ضخم  الأشخاص  من  ي 
في أي وقت وفي أي مكان، وهذا يعني أن إعادة التدوير لا تحقق  ، مما يعني أنها في متناول اليد  والمعنوية

 أيضا تنمية اجتماعية واقتصادية.  بل فقط تنمية بيئية 
 الثاني: الحفاظ على الأمن العام الاقتصادي  فرعلا

بالحفاظ على الأمن العام الاقتصادي على المدى المتوسط    سمت يإن الاستثمار في مجال إعادة التدوير         
والطويل لأنه يقضي على العديد من الظواهر السلبية التي تعاني منها الدولة والتي تكبدها خسائر سنوية  

 لأن هذه الأخيرة ستكون قد تخلصت من تكاليف كل من:ضخمة تمس ميزانية الدولة، 
 ناهيك عن تكاليف حرقها أو طمرها.  ير الحضريةمن المناطق الحضرية وغجمع النفايات  -

 
 . 1991ديسمبر  04المؤرخة في  62جريدة رسمية رقم   -15
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، لأنه سيتم توفير مناصب شغل للبطالين ها الشباب من البطالة أو الإعاقةالمنح التي يتحصل علي -
 وبالتالي سيتم توفير مناصب مالية وتأمين من قبل القطاع الخاص لا الدولة. 

الخارج بالعملة الصعبة كالأسمدة والمواد التنظيف  توفير المواد المستهلكة التي كان يتم إسترادها من   -
 وغيرها.

  16تحسين مستوى المعيشة من خلال زيادة الدخل الفردي وانخفاض الأسعار بسبب زيادة المنافسة  -
 محلية الصنع.   لية والمنتجات بعد إعادة التدويرولكون المواد الأولية مح

شركات المتعددة الجنسيات من خلال تخفيض  الهيمنة الاقتصادية للدولة وال   منأو الحد    القضاء -
 السلع المستوردة.  

 المبحث الثاني:                                         
 دور الدولة في دعم الاستثمار في مجال إعادة التدوير 

قانونية  إن التحديات التي تواجه الدولة في مجال إعادة التدوير وتسيير النفايات هو في خلق آليات  
البي العبء عن كاهلها في مجال حماية  بذلك  ة  ئومادية وهيكلية لدعم الاستثمار في هذا المجال فيخف 

لكن المشكلة الأساسية التي تواجهها تكمن في مسألة تطبيق تلك  وبالنتيجة الحفاظ على النظام العام البيئي،  
لامتيازات السلطة العامة كالتنفيذ الجبري،   الآليات، ومدى تمكن من التنفيذ الطوعي لها دون الحاجة للجوء

مة الثقة التي يعاني منها  لذا كان من الضروري أن تلجأ الى تحسين علاقتها مع المواطن للقضاء على أز 
 تجاهها. 

القطاع الخاص على    ستثمار في الجزائر نجد أن تشجيعوبالرجوع للنصوص القانونية المنظمة للا
 وتحفيزات أخرى متفرقة نجملها في المطالب أدناه:  لى التحفيزات الجبائية، الأساس عالاستثمار يرتكز في 

 ر في مجال إعادة التدوير لاستثماتفعيل االمطلب الأول: 
 الفرع الأول: التحفيزات الجبائية 

 
هيد تصاد المال والأعمال، جامعة الش اقمجلة    ،ة في تشجيع الاستثمار في الجزائر عبد الله الطيبي، دور الحوافز الضريبي   -16

 . 214ص  ، 2020، جوان 01، العدد  05حمة لخضر بالوادي، المجلد 
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نشاط محدد يساهم في تحقيق غاية الدولة في   لإتباع الضريبية آلية قانونية لحث المستثمرين  تحفيزات تعد ال
لتشجع بذلك القطاع الخاص على إقامة مشاريع استثمارية جديدة مع   ،17زيادة الاستثمار وتنمية اقتصادها 

الالتزام بما تتطلبه خطط التنمية المستدامة الاقتصادية، كتكثيف استخدام العمالة الوطنية والاستفادة من  
ا  الرقمية  التدويرالتكنولوجيا  إعادة  في  قاعدة ،  18لمتقدمة  عبارة عن  أنها  على  الضريبية  الحوافز  وتعرف 

وبالنسبة لنشاط إعادة التدوير   ،19ضريبية أو التزام جبائي يمنح للمستثمر المستفيد بشرط تقييده بعدة شروط 
فإنه يعد من الأنشطة المتميزة التي يمكنها أن تخلق فرص عمل ناهيك عن الحفاظ على الأمن العام والصحة  

لذا إنه يستفيد من مزايا إضافية بالإضافة إلى المزايا التي تستفيد منها باقي الاستثمارات  العامة وحمية البيئة  
 : يلي ما، و نجمل تلك المزايا في

،  21، والإعفاء من الرسم على القيمة المضافة20مزايا عادية: وتشمل الإعفاء من الحقوق الجمركية  -1
، الإعفاء من حقوق التسجيل والرسم  22الإعفاء من نقل الملكية بعوض والرسم على الاشهار العقاري 

نوية المحددة من ، والاستفادة من تخفيض من مبلغ الإتاوة الإيجارية الس23على الاشهار العقاري 
 . 25، والإعفاء من الضريبة على الأرباح24قبل مصالح أملاك الدولة 

: وفيها يتم تطبيق التحفيزات الأكثر تشجيعا على الاستثمار في مجال إعادة  استثنائية  مزايا إضافية -2
 التدوير وهي: 

 
، ص  2013نزيه عبد المقصود مبروك، الآثار الاقتصادية للاستثمارات الأجنبية، دار الفكر الجامعي، القاهرة، مصر،  -17

112  . 
دريد محمود السمرائي، الاستثمار الأجنبي: المعوقات والضمانات القانونية، الطبعة الأولى، مركز دراسات الوحدة العربية،    -18

 . 186، ص 2006بيروت، لبنان، 
والمتوسطة: دراسة حالة في الجزائر، مذكرة ماجستير في  يجة إسحاق، دور الضرائب في دعم المؤسسات الصغيرة    خد  -19

 . 31ص  ،2012العلوم الاقتصادية، جامعة تلمسان، 
 قانون الجمارك  -20
 قانون الضرائب المباشرة. -21
 . 2019قانون المالية لسنة  -22
 المباشرة.قانون الضرائب غير  -23
 قانون ترقية الاستثمار.  -24

 قانون الضرائب المباشرة. -25
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 الثاني: تحفيزات أخرى  فرعال
عمال الشاقة بسبب  التي تختص بإعادة التدوير من الأ تعتبر عمليات الفرز التي تقوم بها المصانع  

عمليات الفرز للفصل بين المواد العضوية والورقية والبلاستيكية والكهربائية وغيرهاـ وتتطلب يد عاملة كبيرة  
، لذا من الضروري أن تتدخل سلطات الضبط الإداري العامة والخاصة لتنظيم عمليات رمي  ةوأوقات طويل
 : خلالالقمامة من 
، ناهيك عن محاولة إيجاد آلية  مي وفي أوقات محددةر توجيه المواطنين نحو أماكن مخصصة لل  ✓

والصحف   الإعلانات  في  التوعية  إلى  تلجأ  كأن  الفرز  عميات  على  المواطن  تجبر  طريقة  أو 
 . والمساجد وحتى المدارس

للرمي على حسب طبيعة كل   ✓ النفايات في معلبات مخصصة  المواطن نحو إلزامية فرز  توجيه 
 أو ملصقات ملونة وغيرها. مادة، 

قيام الجماعات المحلية بإبرام عقود امتياز مع القطاع الخاص لجمع النفايات مقابل إتاوة يدفعها   ✓
غ رمزية لا ترقى نحو القيمة  ، وهي الغالب مبالجراء خدمة التنظيف وجمع القمامة   المواطن من

كمواد أولية لإعادة   لنفايات مباشرة نحو القطاع الخاص الحقيقية للخدمة العامة، وبذلك يتم توجيه ا
 تدويرها.   

تطلب الأمر ✓ اللجوء    إن  القيام  يمكن  التخاذل عن  أو  التقاعس  نتيجة  مالية  إلى فرض غرامات 
 الصحة العامة ورونق وجمال الأحياء. بالواجبات المفروضة على المواطن للحفاظ على 

متابعة المخالفين لقواعد الفرز أو المتسببين في الرمي العشوائي للقمامة لمتابعة القضائية على   ✓
 أساسا المسؤولية التقصيرية، نتيجة التسبب بأضرار مادية تمس الأمن العام والصحة العامة.  

كر  ✓ بيئية  جريمة  ارتكاب  عند  العمومية  الدعوى  قارعة  تحريك  على  أو  الغابات  في  النفايات  مي 
يتعلق الأمر  الطريق والتسبب في خطر بيئي يمس الإنسان والحيوان والنبات، كالحرائق عندما 

 بالنفايات الزجاجية. 
إن عملية التنظيم هذه تعد من طرق الدعم الحكومي للاستثمار في مجال إعادة التدوير والجهات  

البلديات والولايات(، وبهذا تسهل العملية للقطاع الخاص  ماعات المحلية )والتنظيم هي الج المختصة بتنفيذ
 بعد عمليات الفرز الآلية والآنية من قبل المواطن.للاستثمار في هذا المجال خاصة وأنه سيكون أقل تكلفة  
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القطاع الخاص نحو الاستثمار في هذا المجال  لك هناك آليات أخرى لتحفيز ودعم  بالإضافة إلى ذ 
التسهيلات البنكية والقروض التي يمكن الاستعانة بها لتوسيع النشاط أو للاستعانة بالتكنولوجيا الرقمية  وهو  

من قبل الجهات المعنية  الرخص الإدارية لممارسة النشاط    في إعادة التدوير، وتسهيل عمليات الحصول على
 أو المختصة.  

 التجارب الرائدة في مجال الاستثمار في إعادة التدوير  المطلب الثاني:
 

 الفرع الأول: تجارب وطنية 
توجد بالجزائر مجموعة من المؤسسات التي تنشط في صناعات مختلفة، والتي بدورها تقوم بنشاط  

المعاد تدويرها كمواد أولية تحتاجها في عمليتها   التدوير لاستخدام المواد  وصل عدد  ، إذ  الإنتاجيةإعادة 
، حسب 2017ألف مؤسسة خلال سنة    25المؤسسات الناشطة في مجال فرز وتدوير النفايات في الجزائر  

ألف مؤسسة،   273إحصائيات الوزارة، بينما يبلغ عدد المؤسسات التي تنشط في مجال الاقتصاد الأخضر  
تعلقة بالاقتصاد الأخضر في الجزائر  وتشير التوقعات إلى وصول عدد مناصب الشغل في النشاطات الم

 ومن بين هذه المؤسسات نذكر:  ،2025مليون منصب شغل في سنة  1.4 إلى
  Tonic emballage سة الخاصة بالورق سالمؤ 

  Papirec مؤسسة الورق 
 Replastمؤسسة البلاستيك 
 Enpc  مؤسسة البلاستيك

 ) تقوم بصناعة الزجاج( Alverreالمؤسسة الوهرانية للزجاج 
 )تقوم بصناعة خيوط المكانس( Semetexمؤسسة البلاستيك  
 )تقوم بصناعة أنابيب الغاز(  Poly Propylèneمؤسسة البلاستيك 

 (إعادة تدوير الآجر) تقوم ب Tetra Packمؤسسة 
 مؤسسة بلاستي سايكل لاعادة تدوير البلاستيك. 

مليون طن سنوياً، من بينها حالياً    23في الجزائر قد بلغ  ولا بد من الإشارة إلى أن حجم النفايات  
فاطمة الزهراء    سابقا  مليون طن من النفايات المنزلية المنتجة. وكانت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة  13
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أن نسبة استغلال الإمكانيات الموجودة في السوق الوطني لتدوير النفايات لا تتجاوز  عن    زرواطي قد كشفت 
  13ئة من حجم السوق. كما أضافت أنه من المتوقع أن يرتفع حجم النفايات المنزلية المنتجة من  بالما  5

أخذًا بعين الاعتبار النمو السكاني فقط، دون غيره من المتغيرات    2035مليون طن سنوياً بغضون    20إلى  
 .التي يمكنها أن ترفع هذه التوقعات

الجزائر قد يتحوّل إلى فرصة لخلق فرص العمل لاسيما أن “الوكالة  إلا أن ارتفاع حجم النفايات في 
يقارب   بما  النفايات  تدوير  قيمة سوق  قدّرت  للنفايات”  دولار  530الوطنية  نجد أن شركة  مليون  فمثلا   ،

هي “شركة  ، و من مدينة قسنطينة، شرق الجزائر  2013عملها الفعلي أواخر عام  بدأت  “بلاستي سايكل”  
النّفايات البلاستيكيّة وبشكلٍ خاصّ تعمل على إعادة تدوير قوارير الماء  خاصّة تعمل عل ى إعادة تدوير 

والمشروبات الغازيّة فتحوّل إلى مادّة أوّليّة “مرسكلة” قابلة لإعادة الاستعمال سواء في الصّناعة البلاستيكيّة  
 .26أو في الصّناعة النّسيجيّة وتحديداً إنتاج ألياف البوليستر” 

 الفرع الثاني: تجارب أجنبية 
 سويسرا أولا: 

إلا أن المواطنين يلتزمون   ،التي قد تبدو صارمة ومشددة للبعض تطبق البلديات السويسرية سلسلة من القواعد  
فإنك إن أردت أن تترك   ،المعتاد، فإن كنت تعيش في سويسرابها ويطبقونها حتى أصبحت ضمن روتينهم 

النفايات من   لذلكللبلدية عملية تجميع  تدفع رسومًا  بيتك فإنك  بالتخلص من نفاياتك    ، أمام  إن قمت  أما 
 .بتوصيلها بنفسك لصناديق إعادة التدوير فهذا شيء مجاني

لتزم بها،  ويتم مخالفتك إن لم ت ،  معين لكل نوع من أنواع النفاياتتوجد حاويات خاصة وأكياس خاصة بلون  
ال  إلقاء  تمامًا  أخرى ويُمنع  نفايات  ضمن  محلات    ،بطاريات  في  لتجميعها  صندوق  يوجد  ما  وعادة 

بالإضافة    ،النباتية وأخرى للمخلفات   ،وأخرى للألومنيوم  ،وفي الشوارع توجد حاويات للزجاج  السوبرماركت،
البلاستيك الحاويات  ،إلى  تتوزع هذه  أماكن متباعدة حول  ف  والصحف والمجلات. وقد يحدث أن  ي عدة 

 .مما قد يتطلب منك أن تخطط لمسارك اليوم بناء على ضرورة مرورك بصندوق من هذه الصناديق  ، منزلك

 
 مقال صحفي   26
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التخلص من النفايات عبر وسيلة الطمر والدفن في باطن    2000الجدير بالذكر أن سويسرا حظرت منذ عام  
ثي مساحة البلاد تجعل من الصعب الاستمرار في  الأرض، علمًا بأن طبيعة التربة الجبلية التي تغطي ثل

إنشاء حفر لطمر النفايات. ونذكر أيضا أن النفايات التي لا يمكن إعادة تدويرها أو تحويلها إلى أسمدة يتم  
ة بحيث لا تسبب  التخلص منها عبر عملية الحرق التي تتم في منشآت خاصة مصممة بتكنولوجيا متطور 

 .الطاقة الناتجة عن عملية الحرق تستغل في إنتاج الطاقة والكهرباء كما أن  ،تلوثًا في الهواء
 ألمانيا ثانيا: 

. كما 2005أسوة بسويسرا، تم إصدار قانون ألماني يحظر تمامًا طمر النفايات في باطن الأرض منذ عام 
اعتما أيضًا برسوم في حال  نفاياتك تكلفك  البلدية في تجميع  ازدادت سعة    ،دك على  الأكياس  تزداد كلما 

 .فيما لا تكلفك شيئًا إن قمت بالتخلص منها بنفسك عبر الحاويات المخصصة لإعادة التدوير ،المستخدمة
المستهلك   التدوير على كل من  إعادة  نظام  سبيل فرض  الأخرى في  قواعد هي  ألمانيا على عدة  تعتمد 

وكلما   ،منتجاتهم أصعب في إعادة التدوير لما كانت عبواتوالمُنتج؛ حيث يدفع المنتجون رسومًا إضافية ك
كان وزنها أثقل )أي تحتوي على مواد أولية أكثر(، وهكذا يضطر المصنّعون للاقتصاد بقدر الإمكان في  
المواد الأولية التي يستخدمونها في تصنيع عبوات وأغلفة المنتجات. وتكون عملية التخطيط لإعادة التدوير  

 .لمنبع الأساسي: المصانعقد بدأت من ا
 بلجيكا ثالثا: 

ا أنواع من  أربعة  تميز  بألوان مختلفة  بلجيكا  النفايات في  أكياس  للورق والكرتون تباع  ، لنفايات: الأصفر 
الأخضر لمخلفات الحدائق والكيس الأبيض لباقي المخلفات، وتخصص البلدية    ،الأزرق للبلاستيك والمعادن

فمثلًا لو كان اليوم المخصص لإخراج كيس الورق    ، راج نوع معين من للقمامةسبوع لإخأيامًا معينة في الأ 
 .وقمت بدلًا منه بإخراج كيس البلاستيك فلن يتم أخذه من أمام بيتك عند مرور عربة التجميع

% 91أما ما تتميز فيه البلد هو استحداثها لتكنولوجيا متطورة في إعادة تدوير السيارات القديمة تصل إلى  
ثم تعالج بطريقة ميكانيكية معينة تعمل على    ، بمراحل للتفكيك والتقطيع والطحن  منها! حيث تمر السيارة 

وتستخدم مرة أخرى في تصنيع    ،ج عن عملية الطحن عن بعضها البعض فصل المواد الأولية المختلفة النات
 . منتجات جديدة 
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 الدنمارك رابعا: 
ال وفي سبيل   ،2050لبترول ومشتقاته( بحلول عام  وقود الحفري )اتتجه الدولة إلى الاستغناء تمامًا عن 

الوصول إلى هذا الهدف تتجه نحو تقليل الاعتماد على أسلوب الحرق للتخلص من النفايات وزيادة ما يتم  
كانت الدنمارك تعتبر من أوائل الدول اعتمادًا على المحارق    ، من تلك النفايات، فإلى وقت قريب  إعادة تدويره

% من النفايات غير المفصولة بحسب النوع؛ حيث كان يعتبر خيار فصل النفايات  80تصل إلى    بنسبة 
إلا أنه تم البدء في تطبيق قانون يجبر المواطنين على  ،  ختبارًّيا يرجع لتفضيل كل مواطنفي المنازل أمرًا ا

 .الماضي 2013فصل نفاياتهم في سبتمبر 
الدولية في الخروج عن المعتاد في مسألة توليد الطاقة وإدارة المخلفات تجعل  إن التأمل في كل هذه الجهود  

  ، ماته بطرق قديمة عفى عليها الزمنالمواطن العربي يقف حائرًا من الطريقة التي لا زالت تفكر فيها حكو 
بداية  لا تخلو من التعسف في ال  ،ى حول العالم لتطبيق وسائل جديدةفي الوقت الذي تتسابق فيه دول أخر 

  ، وكب بأسرهبل للبيئة والك  ،ليس فقط للمدينة أو البلد  ،ين على أمور تهدف للمصلحة العامةلإجبار المواطن
 فليس لدينا إلا كوكب واحد لنعيش عليه.   ، أبينا أن نسلّمه للأجيال القادمةشئنا أم  ،  الذي ينبغي علينا
 الخاتمة:  

التدوير تتمثل في استخدام المخلفات جزئيا أو  من خلال هذه الدراسة توصلنا إلى أن عملية إعادة  
كليا، من خلال إعادة تصنيعها للحصول على منتوج جديد أو مواد أولية جديدة، ويعد أسلوب إعادة تدوير  
النفايات في الجزائر واعدا نظرا لارتفاع كمية النفايات الصلبة المتواجدة على مستواها وعلى رأسها الحديد،  

 وبإمكانه المساهمة في تخفيض نسبة التلوث ويحقق منافع بيئية واقتصادية هامة. البلاستيك والورق، 
ادة قدر الإمكان من عملية إعادة تدوير  ومن خلال هذه الدراسة، يمكن تقديم التوصيات التالية للاستف

 النفايات وتفعيلها لاسيما في الجزائر:
استراتيجية وطنية في مجال تسيير  ضرورة تعزيز النظام التشريعي والتنظيمي، بناءا على   ✓

 النفايات متوافقة مع مبادئ التنمية المستدامة، 
 الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مجال إعادة التدوير النفايات،   ✓
تحفيز الصناعيين لاستخدام التكنولوجيا النظيفة من جهة وتشجيعهم على تبني إعادة التدوير  ✓

 ليف والحفاظ على البيئة من جهة أخرى.  في مجال عملهم لتقليص التكا 
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 : قائمة المصادر والمراجع
 النصوص القانونية  -1

والمتضمن التعديل الدستوري، جريدة رسمية رقم   2016مارس  6المؤرخ في  01- 16القانون رقم  -
 . 2016مارس  7المؤرخة في  14

المؤرخ    12- 84المعدل والمتمم للقانون رقم    1991ديسمبر    02المؤرخ في    20- 91القانون رقم   -
للغابات،    1984يونيو    23في   العام  النظام  رقم  والمتضمن  في  62جريدة رسمية   04المؤرخة 

 . 1991ديسمبر 
،  وإزالتها  والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها  2001برسنة  مديس12المؤرخ في    19- 01القانون رقم    -

 .2001ديسمبر  15مؤرخة في  77جريدة رسمية رقم 
المؤرخ في    03ــ    01، يعدّل ويتمّم الأمر رقم  2006يوليو سنـة  15مؤرّخ في    08ـ  ـ  06أمر رقم   -

 والمتعلق بتطوير الاستثمار.     2001غشت سنة  20الموافق 
المؤرخة    43بالمنافسة، جريدة رسمية رقم  المتعلق    2003يوليو    19، المؤرخ في  03- 03الأمر رقم   -

 .2008يونيو  5المؤرخ في  12- 08. المعدل والمتمم بموجب قانون 2003يوليو 20في
والمحدد للقواعد المطبقة على الممارسات    2004يونيو سنة    23المؤرخ في    02-04القانون رقم   -

 . 2004يونيو 30المؤرخة في  41جريدة رسمية رقم   التجارية،
 08-18المعدل والمتمم بموجب القانون رقم    2004أوت    14المؤرخ في    08- 04القانون رقم   -

 . 2018يونيو  13المؤرخة في  35جريدة رسمية رقم ، 2018يونيو  10المؤرخ في 
المؤرخة    37والمتعلق بالبلدية، جريدة رسمية رقم    2011يونيو    22المؤرخ في    10-11القانون رقم   -

 .2011يوليو 03في 
والمتعلق بنشاطات المحروقات، جريدة رسمية    2019ديسمبر    11المؤرخ في    13-19القانون رقم   -

 .  2019ديسمبر  22مؤرخة في  79رقم 
فبراير    22والمتضمن ترسيم تاريخ    2020فبراير    19المؤرخ في    47-20المرسوم الرئاسي رقم   -

مؤرخة   09اطية، جريدة رسمية رقم  يوما وطنيا للأخوة والتلاحم بين الشعب وجيشه من أجل الديمقر 
 . 2020فبراير  19في 

 المؤلفات  -2
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نزيه عبد المقصود مبروك، الآثار الاقتصادية للاستثمارات الأجنبية، دار الفكر الجامعي، القاهرة،   -
 . 2013مصر، 

دريد محمود السمرائي، الاستثمار الأجنبي: المعوقات والضمانات القانونية، الطبعة الأولى، مركز   -
 . 2006ات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، دراس

 . 2011، الأردن، لاستثمار، دار أسامة للنشر، عمانماجد أحمد عطا الله، إدارة ا -
 والمداخلات المقالات  -
الضريبي - الحوافز  الطيبي، دور  الجزائرعبد الله  ، مجلة اقتصاد المال  ة في تشجيع الاستثمار في 

 . 2020، جوان 01، العدد 05بالوادي، المجلد هيد حمة لخضر والأعمال، جامعة الش
فيروز بوزورين، فيروز جيرار، عملية إعادة تدوير النفايات، أهميتها ومتطلبات تفعيلها في الجزائر،   -

 .23، سطيف، الجزائر، ص 2019، 2، العدد 5مجلة الريادة لاقتصاديات الأعمال، المجلد 
اسهامات رسكلة النفايات في تحقيق التنمية المستدامة، الملتقى  محمد مسلم، عبد القادر مسعودي،  -

الدولي الخامس حول: استراتيجيات الطاقات المتجددة، دورها في تحقيق التنمية المستدامة، جامعة  
 . 10، ص 2018أريل  23/24، الجزائر، يومي 2البليدة

 الرسائل والمذكرات الجامعية  -3

لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة: دراسة حالة في الجزائر،  خديجة إسحاق، دور الضرائب في دعم ا  -
 . 2012مذكرة ماجستير في العلوم الاقتصادية، جامعة تلمسان، 

 المواقع الالكترونية   -4
مارس    07منشور بتاريخ    11639العدد    42جريدة العرب، مبادرة جزائرية للاستثمار في تدوير النفايات، السنة   

 موقع:   07/03/2020،  مقال منشور بتاريخ   2020
https://alarab.co.uk/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8 
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الوسط في المتجددة الطاقات دمج عمليات تفعيل حول    

 والواقع المأمول بين العمراني
About the operationalization of the integration of renewable energies in 

urban projects: expectations vs reality 

بلقاسم نسيم دكار الدكتوراه طالب /إعداد  

(34000) بوعريريج برج -الإبراهيمي البشير محمد جامعة - السياسية والعلوم الحقوق كلية  

الجديدة السياسية العلوم مخبر في عضو  

المسيلة– بوضياف محمد لجامعة السياسية والعلوم الحقوق كلية مقرّه   

E-mail : nacimbelkacem.dekkar@univ-bba.dz   

ربيعة صبايحي البروفيسور/  و  

وزو تيزي -معمري مولود جامعة – السياسية والعلوم الحقوق كلية  

 (LAMOD) الوطني والقانون العولمة مخبر

rabea.sbaihi@ummto.dzmail : -E    

 ملخص:

عّيعد ّ ّمؤشرّأن هّكماّالد ولة،ّقوانينّفعليةّلمدىّعاكسةّمرآةّالد ولةّفيّالاستثماريةّالمشاريعّتنو 

ّالقطاعاتّبينّومنّالقادمة،ّالأجيالّحقّيحفظّبشكلّالبيئةّيلائمّمستدامّلاقتصادّتحقيقهاّلمدىّحقيقي

ّالعمرانّبينّتكاملّتحقيقّالضروريّمنّفأصبحّالتعمير،ّقطاعّهوّوالاستدامةّالترشيدّإلىّتحتاجّالتي

ّ.المستدامةّالتنميةّومتطلبات

ّالعمرانيّالتوسعّمنّالبيئةّبحمايةّتتعلقّلضوابطّقانونيّتكريسّخلالّمنّالتكاملّهذاّيتحقق

ّأكثرّلجعلهاّالتعميرّمشاريعّفيّالمتجد دةّالط اقاتّتكنولوجياّإدراجّطريقّعنّوكذلكّالعقلانيّغير

ّالمتعلقةّالاستثماراتّوتحفيزّالأخضرّالاقتصادّإنعاشّعنّفضلاّالبيئة،ّلمتطلباتّوملائمةّاستدامة

ّ.وجبائيةّماليةّامتيازاتّبموجبّالمبادرينّوتشجيعّللبيئةّالصديقةّبالط اقات

  الكلمات المفتاحية: 

لّالأخضر،ّالاقتصادّالبيئة،ّالمستدامة،ّالتنميةّالعمران، ّالطاقويّالتحو 

 

Abstract: 

The diversification of investment projects in the country is a reflection of the 

effectiveness of laws and an indicator that shows the sustainability of its economy in 

proportion to the environment.  

The construction sector has become in need of sustainability and synergy between 

urbanization and the requirements of sustainable development, and to modernize traditional 

directives, by including environmental considerations and urging the incorporation of 

renewable energy into urbanization projects and making it an alternative to traditional 

energies, as well as reviving investments in this technology by stimulating investment in it. 
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 مقدمة:

ّمجالاتّمتنوعةّّ ّلتغطي ّتمتد ّالتي ّالاستثمارية ّمشاريعها ّحجم ّبفعالية ّدولة ّكل يقاسّتطور

فيّالوسطّالعمرانيّالتيّّالاستثمارومتعددة،ّومنّالمشاريعّالتيّأثارتّانتباهناّللبحثّفيهاّهيّمشاريعّ

ّولهّعلىّحوزت ً ّواقتصاديا ً ّاجتماعيا ّمعتبرة ّأهمية ّفي ّوطيدة ّصيلة ّالمستدامةا ّالتنمية بكل1ّّتحقيق

ّكل2أبعادها تحتاجّإلىّالمواردّّمشاريعّالاستثمارّفيّالوسطّالعمرانيّ،ّوأكثرّماّيمكنّالتأكيدّعليهّأن 

ّ.3بهاوتضمنّانسجامهاّمعّالارتفاقاتّالمرتبطةّإنجازهاّالطبيعيةّالتيّتساهمّفيّتعزيزّوتغذيةّ

                                                             
فتّاللجنةّالعالميةّللبيئةّوالتنميةّمصطلحّالتنميةّالمستدامةّمنّخلالّتقريرّموسومّبـّ"مّ-1 ستقبلناّالمشترك"ّعامّلقدّعر 

فتهّكذلكّمنظمةّالأغذيةّوالزراعةّللأممّالمتحدةّعام1987ّ ّالت1989،ّوعر  نميةّالمستدامةّ،ّحيثّوردّفيّالتعريفينّأن 

ستقبلية،ّوبتعبيرّهيّكلّتطورّبهدفّتلبيةّاحتياجاتّالأجيالّالحاليةّدونّتهديدّومساسّبالإمكانياتّالمتاحةّللأجيالّالم

التنميةّالمستدامةّمنّب ينّالمصطلحاتّالعالميةّأبسطّحفظّحقّالأجيالّالقادمةّوحمايةّالبيئةّالطبيعةّمنّالتدهور،ّلذلكّتعدّ 

ظّالمواردّتحقيقّالنموّالاقتصاديّللدولّلتحسينّالظروفّالمعيشيةّللمجتمعاتّوحفّالحديثة،ّوتعتبرّمفترقّطرقّبين

وسياس اقتصادياّ العديدّمنّالتغييراتّاجتماعياّ، ويتطلبّتحقيقهاّ لضمانّتطورّوتحسينّالطبيعيةّوالبيئيةّللأجيالّالقادمةّ، ياّ

ّالأساسية، ّحاجياتهم ّوإشباع ّتلبية ّمع ّالمجتمع ّفي ّللأفراد ّالحياة ّالنظّنوعية ّالمسائل ّهذه ّفي ّالخاصةّللتفصيل رية

،ّبلهادفّرحمةّبالمصطلحاتّذاتّالصلةّبالتنميةّالمستدامةّكتعريفّالتنميةّوالنموّالاقتصادي،ّأنظر:ّالحبيتريّنبيلة،

ّفيّالملت ّملقاة ّمداخلة ّالمكانية، ّالتنمية ّاستراتيجيّنحوّدعم ه ّتوج  ّقىّالوطنيّالأولالاستثمارّفيّالمنشآتّالمستدامة

ّا ّوعلوم ّوالتجارية ّالاقتصادية ّالعلوم ّكلية ّفيّالجزائر، ّوالمكانية ّالإقليمية ّبآفاقّالتنمية ّأحمدّالموسوم ّجامعة لتسيير،

ضّلمحتوىّ،ّأنظرّكذلك:ّمحمدّالسبيعي،ّإشكاليةّالتنميةّفيّاتفاقيةّكيوتو:ّاستعرا03،ّص2014-2013أدرار،ّ-دراية

ّالتنميةّوالس ّمجلة ّالنظيفة، ّالتنمية ّآلية ّالمجلد 02ّّالعددّ/09ياساتّالاقتصادية، ّا2007سنة ّالمعهد لعربيّللتخطيط،ّ،

ّ.11الكويت،ّص
سباّلعدمّديمومةّتهدفّأساساّالتنميةّالمستدامةّإلىّالتوجهّنحوّاقتصادّأخضرّوترشيدّاستغلالّالمواردّالطبيعية،ّوتح-2

ّالمستقبلّالأكيدّلمصادرّالطاقةّ ّفتعتبرّالط اقاتّالمتجددة ّفيّمشاريعّلاالطاقاتّالتقليديةّكالمحروقاتّومشتقاتها سيما

ددّفنذك رّأنّالت تمراتّالأممّالمتحدةّمنذّّّنميةّالمستدامةّفيّالمجالّالطاقويّعد ةّأبعادّكماّتؤك دهّمؤالتعمير،ّوفيّهذاّالص 

ّفيّالمناط1992 ّللسكانّلاسيما ّلائقة ّالفقرّوتوفيرّظروفّمعيشية ّكمحاربة ّواقتصادية ّاجتماعية ّأبرزها قّالريفيةّ،

اقاتّالمتجد دةّةّالمستدامةّوعلاقتهاّبالطّ لتصحيحّالفوارقّالتيّتفرضهاّالطبيعةّوالتضاريس،ّللتفصيلّفيّأبعادّالتنمي

دراسةّبرنامجّ-دامةّوأنماطّالاستهلاك،ّأنظر:ّتواتّنصرّالد ين،ّدورّالط اقاتّالمتجد دةّفيّتحقيقّمتطلباتّالتنميةّالمست

،ّجامعة2015ّّسنة-13العدد/08مجلةّالآدابّوالعلومّالاجتماعية،ّالمجلد،ّ-الطاقاتّالمتجددةّوالفعاليةّالطاقويةّبالجزائر

 .128-127،ّص02ّالبليدةّّ-لونيسيّعلي
زّعنصرّالتحضرّيحتاجّالوسطّالعمرانيّإلىّالعديدّمنّالتجهيزاتّالمشتركةّوالتيّقدّتأخذّصيغةّارتفاقاتّعموميةّتبر-3

جهةّةّأوّالمووالتمدنّفيّالأنسجةّالحضرية،ّمنّبينّالتجهيزاتّالتيّباتّمنّالضروريّإدراجهاّفيّهذهّالأوساطّالمعمر

يقةّللبيئةّفيّالأوساطّللتعميرّالمستقبليّهيّالتكنولوجياّالمتعلقةّبالطاقاتّالمتجد دة،ّحيثّأنّإدماجّمصادرّالط اقاتّالصد

للتفصيلّفيّّالحضريةّيمنحّالبناياتّطابعّبيئيّاقتصاديّعمرانيّوهوّمنّبينّمتطلباتّالتنميةّالعمرانيةّالمستدامة،

كرياءّحرقاس،ّزززّمنّالتحولّالطاقويّعلىّمستوىّالأنشطةّالعمرانيةّالعقاريةّأنظر:ّمسألةّالبناياتّالجديدةّالتيّتع

ّالجديدة، ّالحضرية ّالأنسجة ّفيّترقية ّالط اقاتّالمتجد دة ّتفعيلّاستخدام ّالقّنعيميّإيمان، ّالفكر انونيّوالسياسي،ّمجلة

 ّ.74الأغواط،ّصّ-،ّجامعةّعمارّثليجي2019ّسنة-01العدد/08المجلد
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،ّاتجهتّالدولّالمتقدمة4ّتحتّتأثيرّالأفكارّالإيكولوجيةّالمطروحةّمنّبعضّالجمعياتّالبيئية

ّالتنميةّ ّتحقيقّأبعاد ّأخضرّوبغية ّاقتصاد ّلبناء ّوالتعميرّوالبيئة ّالتهيئة نحوّخلقّتكاملّبينّمشاريع

5ّالمستدامة ّإلى ّالوصول ّسبيل ّوفي ّالتكنولوجياّ، ّتقنيات ّتوظيف ّعلى ّعمدت ّالمذكور ّالتكامل هذا

الطبيعيةّالمتاحةّكالشمسّوالرياح...الخ ثرواتّطبيعيةّدائمة6ّّالمستحدثةّفيّاستغلالّمواردهاّ باعتبارهاّ

ّ.7ّوتحوزّعلىّدورّجوهريّفيّالتنميةّالمستدامة

ّتلتفتّالجزائرّإلىّ ّالأفكارّالإيكولوجيةلم ّّ الأخضرّفيّمشاريعّالنسيجّالتيّتضمنّالاقتصاد

ّمنتصفّالثمانينات ّفي ّالاقتصادية ّالأزمة ّبعد ّإلا  8ّالعمراني ّالنفطيّوّ، ّالريع ّأكبحتّعائدات التي

                                                             
العددّ/xxية،ّالمجلدّيوسف،ّرخصةّالبناءّوحمايةّالبيئة،ّالمجلةّالجزائريةّللعلومّالقانونيةّوالاقتصاديةّوالسياسبناصرّ-4

  .845،ّص01ّالجزائرّ -كليةّالحقوق،ّجامعةّبنّيوسفّبنّخد ةّ،1993سنة04ّ
ضريةّووسائلّأهدافّح-الجزائريللتفصيلّفيّعلاقةّالبيئةّبالعمرانّأنظر:ّإقلوليّأولدّرابحّصافية،ّقانونّالعمرانّ-5

 ؛ّأنظرّكذلك40-34،ّصّص2015قانونية،ّالط بعةّالثانية،ّدارّهومة،ّالجزائر،ّ

ّADJA (DJ) et DROBENKO (B), Droit de l’urbanisme, BERTI, ALGER, 2007, P33. 
وّمنّالحرارةّأالشمسّمثلاّّتتعد دّوتتنوعّالطاقاتّالمتجد دةّويتمّالحصولّعيهاّبطريقةّمباشرةّأوّغيرّمباشرةّمنّ-6

ّ ّأوّمنّالرياحّباستعمالّالمروحياتّالعملاقة ّمنّأعماقّالأرض، ّأوّمنّالمي«les éoliennes»المتول دة ّالموادّ، اه،

ّ.127تواتّنصرّالد ين،ّمرجعّسابق،ّصالحيويةّ...إلخ،ّأنظر:ّ
يةّ)الفحم،ّالبترول،ّمقارنةّمعّالطاقاتّالتقليدتستمدّالطاقةّالمتجدد ةّصفةّالد يمومةّوالتجديدّمنّخلالّمصادرهاّوذلكّ-7

اذّأبدا،ّبينماّصفةّالغازّالطبيعي...الخّكلّطاقةّمستمدةّمنّموادّناضبة(،ّوبالتاليّفإنّمصدرّهذهّالطاقاتّلاّيمكنهّالنف

للبيئةّوالإنسانّضرةّالاستدامةّفهيّتستمد هاّمنّخلالّكميةّمخلفاتها،ّفلاّينشأّعنّاستعمالّالط اقاتّالمتجد دةّمخل فاتّم

ّالأحفوري ّالغاز ّالاحتباسّالحراريّ)احتراق ّمضاعفة ّأو ّالكربون ّثنائيّأكسيد ّعّ-كغاز ّالطاقةّالمخلفاتّالناتجة ن

دامّالطاقةّفيّالمستمد ةّمنّالتفاعلاتّالنووية(،ّللتفصيلّفيّالمسألةّأنظر:ّإيمانّرجبّحسنّسليمان،ّاقتصادياتّاستخ

تّخالد،ّ؛ّأنظرّكذلكّ:ّتكواش06،ّص2010لعلومّالزراعية،ّجامعةّالزقازيق،ّمصر،ّالزراعةّالمصرية،ّماجستيرّفيّا

ّفيّالتنميةّالمستدامةّفيّالجزائر،ّماجستيرّفيّالعلومّالاقتصا دية،ّجامعةّالحاجّواقعّوأفاقّالط اقةّالمتجد دةّودورها

الأهدافّّرّالطاقاتّالمتجددةّبين؛ّخبابةّعبدّالله،ّخبابةّصهيب،ّكعرارّأحمد،ّتطوي03،ّص2011/2012باتنة،ّ-لخضر

ّوتحدياتّالتنفيذ ّالطاقويّلألمانياّ-الطموحة ّالتحول ّبرنامج ّحالة ّوا-دراسة ّالاقتصادية ّالعلوم ّمجلة ّوالعلومّ، لتسيير

  .44المسيلة،ّصّ - محمدّبوضياف جامعة ،2013سنة10ّالعددّ/06التجارية،ّالمجلد
ّالمادةّ-8 ئةّوالتعمير،ّ،ّيتعل قّبالتهي1990ديسمبر01ّّ،ّمؤرخّفي29ّ-90منّقانونّرقم74ّّأحسنّدليلّعلىّذلكّهوّنص 

51ّّ،ّجّرّعدد2004أوت14ّّمؤرخّفي05ّّ-04،ّمعد لّومتممّبالقانونّرقم1990ّديسمبر02ّّصادرّفي52ّّجّرّعددّ

2004ّأوت15ّّصادرّفيّ نونها كل جمعية تشكّلت بصفة قانونية تنوي بموجب قايمكن  ’’،ّحيثّتنصّالمادةّعلىّأن 
ي فيما يتعلّق الأساسي أن تعمل من أجل تهيئة إطار الحياة وحمايتها المحيط أن تطالب بالحقوق المعترف بها لطرف مدن

القانونّّوكذلكّنلاحظّمنّخلالّهذهّالمادة، ‘‘ بالمخالفات لأحكام التشريع الساري المفعول في مجال التهيئة والتعمير

ّا سّحقّالجمعياتّبالتأسيسّكطرفّمدنيّفيّالمتابعاتّالجزائية ّتكر  ّنستنتجّأنّالجزائرّلم لتيّيكونّالمذكورّسلفا

عنّطريقّّوفيّإطارّتعزيزّعلاقةّالتكاملّوالتعاضدّبينّالبيئةّوالعمران1990ّموضوعهاّمخالفاتّالعمرانّقبلّسنةّ

لاّوهوّالمرسومّأيكرسّصراحةّتوافقّالتنميةّالعمرانيةّمعّالبيئةّالمحيطةّتوازنّبيئيّعمرانيّتم ّإصدارّمرسومّتنفيذيّ

لتفط نّا،ّهذا1990ّسنة10ّّ،ّيتعلقّبدراساتّمدىّالتأثيرّجّرّعدد1990ّفيفري27ّّ،ّمؤرخّفي78ّ-90التنفيذيّرقمّ

ّبالعمرانّولاّبالتنميةّلاوليّأهميةّالمتأخرّللمسائلّالمتعلقّبالبيئةّوتنميتهاّهوّالأمرّالذيّيؤك دّأنّالدولةّالجزائريةّلمّت

التيّأد تّإلىّّالمستدامةّبعدّالاستقلالّحيثّكانتّتهتمّبالعلاقاتّالدبلوماسيةّوقطاعّالمحروقاتّوهيّمنّبينّالأسباب

ّالبيئة ّبحماية ّتكريسّمبادئّمتعل قة ّعن ّالمدنّوالتأخر ّصورة ّوتشويه ّالجزائرية ّالحضرية ّالأنسجة وضمانّّتدهور

ّالجزائرّتشهدّتأخراّملحومتطلباتّالت اّعنّالطاقاتّالمتجد دةّفيمكنّالتصريحّأن  ظاّلاسيماّفيّالقارةّنميةّالمستدامة،ّأم 

ّالإفريقية.
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ّمشاريعّالتهيئةّوالتعميرّ وانخفاضّاحتياطيّالخزينةّالعموميةّمنّالعملةّالصعبة،ّوقبلّهذهّالفترةّفان 

ّبا ّفيها ّلاّيعتد ّومختلفّالتجهيزاتّوالاكانتّتبرمجّوفقّتقنياتّوتصاميم رتفاقاتّلاعتباراتّالبيئية

ّتسي رّبواسطةّطاقةّتقليديةّغيرّنظيفةّولا ّمشاريعّالاستثمارّالتابعةّلها فيّّصديقةّللبيئة،ّوعليهّفان 

،ّوكانّمنّخضرّوالتنميةّالمستدامةالاقتصادّالأمعّمفاهيمّّفيّاتجاهاتّمتناقضةّالتهيئةّوالتعميرّتسير

البحثّعنّالبديلّمّعلىّالجزائرّتغييرّمسارهاّوالتسعيناتّأنّتحت ّعشريةّصاديةّفيّأثارّالأزمةّالاقت

ّالبحثّع ّبمعنى ّالتقليدية، ّللطاقات ّبينّالمستقبلي ّالجمع ّإلى ّالوصول ّأجل ّمن ّالمتجددة ّالطاقات ن

ّالاقتصادّالأخضر،ّبيئةّنظيفةّوتنميةّمستدامة.

قانونيةّّنحو-9السياساتّالإيكولوجيةعلىّغرارّكلّالدولّالتيّتبنتّ–اتجهتّالجزائرّ وضعّقاعدةّ

ومقتضياتّّومفهومّالاقتصادّالأخضرّلخلقّالتكاملّبينّمشاريعّالاستثمارّفيّمجالّالتهيئةّوالتعمير

ّالتعميرّوتثمينّالأراضيّالموجهةّللتعميرّيعد ّمطلبّاجتماعيّواحتياجّدائمّلهّ البيئة:ّعلىّأساسّأن 

أقرتهّغالبيةّدساتيرّّالتيعلاقةّبصيانةّكرامةّالإنسانّ الميثاقّالعالميّلحقوقّالإنسانّوهوّمماّ أكدّعليهاّ

دستورّالجزائر ّ،10ّالدولّومنّبينهاّ البيئةّمطلبّحيويّلصحةّالإنسانّوالأجيالّالقادمةّالحفاظّعلىّوأن 

ّالتعمير ّمشاريع ّخلال ّمن ّتهديمه ّيسوغ ّيمكنّّلا ّولا ّالتقليدية، ّالطاقة ّاستعمال ّمازالتّتعزز التي

التغاضيّعنّأحدّالمطلبينّأوّالفصلّبينهما،ّبلّإقامةّالتوازنّبينهما،ّوجعلّكلّواحدّمنهاّفيّخدمةّ

منّخالأخر،ّولاّيتسنىّالوصولّ ستحدثةّلالّتوظيفّتقنياتّالتكنولوجياّالمإلىّهذاّالوضعّالتكامليّإلاّ 

ّ.11والاقتصادّالأخضرّواستبعادّماّيتنافىّومقتضياتّهذهّالأخيرةةّللبيئةّالملائمةّوالصديق

                                                             
مدينةّوالبيئة،ّيوميّأنظرّأحمدّفارس،ّالتخطيطّوالتنظيمّبالمدنّفيّإطارّحمايةّالبيئةّوتحسينها،ّالندوةّالعلميةّحولّال-9

ّ؛100دنّالعربية،ّالكويت،ّص،ّمنظمةّالم1981ديسمبرّ/15-16

Voir aussi : REDDAF (A), planification urbain et protection de l’environnement, IDARA, 

N°02, ALGER, 1998, P143 ; ADJA (DJ) et DROBENKO (B), op.cit., P31. 
ّالتشريعّالجزائريّأهملّالمسائلّالمتعلقةّبالبيئةّنتيجةّّ-10 ّفإن  ّسلفّذكره واقتصاديةّّلظروفّوعواملّتاريخيةكما

ّ سترةّالحقّفيّدوسياسية،ّالأمرّالذيّأدىّإلىّتأخرّالتشريعّالبيئيّفيّالجزائر،ّإلىّغايةّمنصفّالثمانينات،ّغيرّأن 

ّ،01-16ّضمنّقانون68ّ،ّحيثّأدرجّالمشرعّالدستوريّالمادة2016ّالبيئةّلمّيكنّإلىّبعدّالتعديلّالدستوريّلسنةّ

:2016ّمارس07ّّصادرّفي14ّ،ّجّرّعدد2016ّمارس06ّّمؤرخّفيّلدستوري،ّيتضمنّالتعديلّا ؛ّونص تّعلىّأن 

ص الطبيعيين للمواطن الحق في بيئة سليمة. تعمل الدّولة على الحفاظ على البيئة. يحدّد القانون واجبات الأشخا ’’
سلام،ّبنّدراحّعليّةّفيّأنظر:ّسالميّعبدّالللتفصيلّفيّمسألةّدسترةّالحقّفيّالبيئةّالسليمّ؛‘والمعنويين لحناية البيئة

2017ّسنة-05لعددا/01مجلةّالدراساتّالقانونيةّوالسياسية،ّالمجلدإبراهيم،ّمفهومّحمايةّالبيئةّفيّالدستورّالجزائري،ّ

قانونّيماويةّفيّال؛ّسعيدانّعلي،ّالحمايةّالبيئيةّمنّالتلوثّبالموادّالإشعاعيةّوالك92الأغواط،ّصّ-،ّجامعةّعمارّثليجي

ةّوالقانونّ؛ّعبدّ==القادرّالشيخلي،ّحمايةّالبيئةّفيّضوءّالشريع12،ّص2008ّالجزائري،ّدارّالخلدونية،ّالجزائر،ّ

 .50،ّص2009والإدارةّوالتربيةّوالتعليم،ّمنشوراتّالحلبيّالحقوقية،ّلبنان،ّ
ّإدراجّالط اقاتّالمتجد دةّفيّمشاريعّالتهيئةّ-11 العمرانيةّوالتوسعّالحضري،ّقدّيسمحّأيضاّبدفعّتجدرّالإشارةّإلىّأن 

عجلةّالتنميةّالاقتصاديةّخاصةّعلىّالمدىّالبعيد،ّبحيثّيتمّاستحداثّمؤسساتّخاصةّبصناعةّالتجهيزاتّالتكنولوجيةّ

منّالخاصةّبالط اقاتّالمتجد دةّوأخرىّفيّمجالّتركيبهاّوصيانتها،ّوبلّأكثرّمنّذلكّفإنّالمستعملّلهذهّالط اقاتّيعفىّ

فيّحالةّالصيانةّأوّإعادةّالتأهيل،ّوبخصوصّمناطقّالظلّوالمناطقّ الفواتيرّالدوريةّللاستهلاكّولاّيتمّصرفّالمالّإلاّ 

الريفيةّالنائيةّفإنّإدراجّهذهّالتكنولوجياّفيهاّيحققّالهدفّالأساسيّللتنميةّالإقليميةّألاّوهوّتصحيحّالفوارقّالاجتماعيةّ

اّمنّالناحيةّالجماليةّللمدنّوالأوساطّالحضريةّفسيؤديّحتماّإلىّتحسينّمظهرهاّوجمالّالتيّتفرضهاّالتضاريس،ّأمّ 

ّالكهربائيةّوكذلكّتخفيضّالتكاليفّالعموميةّالمخص صةّلتمريرّأنابيبّالغازّتحتّالطرقاتّ الشوارعّبإزالةّالأعمدة
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والتكنولوجياّالمدعومةّالتيّتحافظّعلىّالبيئةّوالتنميةّالمستدامةّهيّالتكنولوجياّالتيّتقللّمنّ

التلوثّالبيئيّبسببّاستعمالّتقنياتّعاليةّمنّالتطورّالتكنولوجيّالمتنوع،ّوتنصبّهذهّالحمايةّفيّ

،ّوهو12ّالتهيئةّوالتعميرّعلىّتوظيفّالطاقاتّالمتجددة،ّباعتبارهاّطاقةّنظيفةّوصديقةّللبيئةّمشاريع

ّتوظيفهاّفيّالدولّالتيّبلغتّشوطاًّمعتبراّفيّتجربةّ مماّيتطلبّالاستغاثةّبوسائلّالتكنولوجياّالتيّتم 

وه تشييدهاّ وحتىّفيّالمناطقّالتيّتمّ  فيّالبناياتّالجديدةّ يّكلّالدولّالأوروبيةّوعلىّالطاقاتّالمتجددةّ

ّ.13ّّرأسهاّألمانيا

ّتقنياتّالتكنولوجياّالمستحدثةّ مفتاحّللتنميةّالمستدامةّّ-فيّجزءّمعتبرّمنها-مماّتقدمّيتبينّأن  تعدّ 

إعلانّريوّبشأنّالبيئةّوالتميةّلسنةّ على1992ّّوتثمينّمشاريعّالنسيجّالحضري،ّولهذاّالمقتضىّأكدّ 

ضرورةّتخصيصّالمزيدّمنّالمواردّلأغراضّالبحثّالعلميّوالتطويرّالخاصةّبأنواعّالتكنولوجياّ

اتهاّالذاتيةّعنّطريقّتبادلّالمعارفّالعلميةّالتيّالجديدةّالتيّتصونّالبيئةّوتعاونّالدولّفيّبناءّقدر

،ّانسجاماّمعّهذاّالتوجهّالعالميّالذيّيقتربّمنّسعيّالجزائرّنحوّضمان14ّتعززّالتنميةّالمستدامة

ّ ّحول: ّنتساءل ّالعمراني ّالنسيج ّمشاريع ّضمن ّأخضر ّاقتصاد ّإلى زائر مدى جاهزية الجالوصول

في ظل ت الطاقات المتجددة في مشاريع التهيئة والتعمير لسياسة إيكولوجية تدرج من خلالها تقنيا

ّلهذهّالإشكاليةّكانّمنّخلالّمحورينّأساسينّفيماّتداعيات الانتقال نحو الاقتصاد التنافسي؟  تحليلنا

ّيلي:ّ

جددةّومدىّالجاهزيةّمنّحيثّكفايةّالنصوصّالقانونيةّالمؤطرةّللطاقاتّالمتّ–المحور الأول 

ّارتباطهاّبمشاريعّالاستثمارّالخاصةّبالنسيجّالعمراني.

الطاقاتّّمدىّجاهزيةّمناخّالاستثمارّوالأعمالّفيّالجزائرّلتجسيدّمشاريعّ-المحور الثاني

ّالمتجددةّفيّمجالّالنسيجّالعمراني.

ّ

 

ّ

جددة الجاهزية من حيث كفاية النصوص القانونية المؤطرة للطاقات المت –المحور الأول 

 ومدى ارتباطها بمشاريع الاستثمار الخاصة بالنسيج العمراني

                                                             
ّزقري ّعادل ّخاطر، ّإسمهان ّأنظر: ّالمسألة ّفي ّأكثر ّللتفصيل ّوالشوارع، ّفيّالعمومية ّالط اقاتّالمتجد دة ّاستغلال ر،

ّبالتنميةّالمستدامةّوإشكاليةّتمويلّالاستثمارّفيّ-بينّالواقعّوالمأمولّ-الجزائر ،ّمداخلةّفيّالمؤتمرّالد وليّالموسوم

ّ.04،ّص2018ّباتنة،ّأفريلّ-الط اقاتّالمتجد د،ّجامعةّالحاجّلخضر
12-TWIDELL (J) & WEIR (T), Renewable Energy Resources, Routledge, Third Edition, 

LONDON/United-Kingdom,2015, P. P 07-10 
13- Bosch (S), Des énergies renouvelables pour l’Allemagne : Planification spatiale et 

technique pour une transition énergétique intelligente, Revue Géographique de l'Est, vol. 55 

/ n°1-2-année-2015, consulté le 10 novembre 2020. URL : 

http://journals.openedition.org/rge/5412  ; DOI : https://doi.org/10.4000/rge.5412  
،2016ّومة،ّالجزائر،ّهالنظامّالقانونيّلحمايةّالبيئةّوالتنميةّالاقتصاديةّالمستدامة،ّالطبعةّالثانية،ّدارّّأحمدّلكحل،-14

490ّص.
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،ّالحيواناتّالمواردّالطبيعيةّهيّكلّماّتؤمنهّالطبيعةّمنّمخزوناتّطبيعيةّيتطلبهاّبقاءّالإنسان

ّالحالاتّالتيّيوظفّفيها ّوكثيرة ّوّوالمحيطّالأخضر، ّفيّبناءّحضارته ّالموارد تغذيةّالإنسانّهذه

هاّمنعًاّمنّمشاريعهّالاستثماريةّبصفةّدوريةّمستمرة،ّوهوّمماّيتطلبّالعقلانيةّوالترشيدّفيّاستغلال

ّهلاكهاّالسريع.

ستراتيجيةّتحصينّامنذّنيلهاّاستقلالهاّالسياسيّتبنتّّ-علىّغرارّالدولّالناميةّوالنفطية–الجزائرّّّّّّّّ

ّالأزماتّّلهاّالاقتصاديّوتطويرهّضمنّمفهومّالتنميةّالوطنيةّمنّعائداتّالريعّالنفطي،ّإلا ّاستقلا أن 

وحتمتّّالاقتصاديةّالمتعاقبةّالتيّضربتّهذهّالعوائد،ّكشفتّعنّعدمّديمومةّعائداتّالريعّالنفطي

الطاقاتّّبحثّعنعلىّالجزائرّتغييرّمسارهاّالتنمويّوالبحثّعنّالبديلّللطاقاتّالتقليدية،ّبمعنىّال

جوفية،ّطاقةّالمتجددةّمنّأجلّاقتصادّأخضرّوقوامهّالطاقةّالشمسية،ّالطاقةّالمائية،ّطاقةّالحرارةّال

ّالرياحّ...الخ.

تثمينّاستعمالّينبنيّالتوجهّالجديدّلمسارّالجزائرّعلىّالرغبةّلبعثّسياسةّجديدةّلتهيئةّالإقليمّو

التقليصّمنّّقطاعاتّومنّبينهاّقطاعّالنسيجّالعمرانيّبهدفالطاقاتّالنظيفةّوالصديقةّللبيئةّفيّكلّال

جيةّحجمّالتلوثّالبيئيّوضمانّمستوىّمتواضعّمنّالتطورّالاقتصاديّوالاجتماعي،ّوتتسعّاستراتي

ذاّالوسطّالطاقاتّالمتجددةّلتشملّالمبانيّالجديدةّالتيّيخططّلهاّوفقّمقوماتّالاقتصادّالأخضرّوك

ّالعمرانيّالمبني.

ّل ّالوستعزيزا ّفي ّالمتجددة ّالطاقة ّأهمية ّتكرس ّقوانين ّالجزائر ّفي ّصدرت ّالجديد طّلتوجه

لبيئةّوالتنميةّالحضريّمنّمثلهاّالقانونّالمتضمنّالتحكمّفيّالطاقاتّالمتجددة،ّالقانونّالخاصّبحمايةّا

كانّإذاّّالمستدامة،ّالقانونّالخاصّبترقيةّالطاقاتّالمتجددة،ّونتساءلّبخصوصّكلّهذهّالنصوصّفيما

نتهيةّالمدىّممضمونهاّيعكسّمبادرةّجادةّمنّالمشرعّلتفعيلّالطاقاتّالمتجددةّأمّأنهاّوليدةّأزمةّغيرّ

ّهذهّالقوانينّتك سّامتيازاتّونتاجّلحضارةّوصلتهاّالدولّالتيّتتعاملّمعّالجزائرّاقتصاديا؟ّوهلّأن  ر 

لمتجددة؟ّوهلّظيفّتقنياتّالطاقاتّاأوّتحفزّالمستثمرينّالمتدخلينّفيّمشاريعّالتهيئةّوالتعميرّعلىّتو

ّتحيينهاّلتنسجمّوتت ّمقاييسّومواصفاتّالبناياتّالجديدةّفيّالتشريعّالجزائريّقدّتم  كاملّمعّتقنياتّأن 

ّتثبيتّالطاقاتّالمتجددة؟ّ

متجددةّمماّيلاحظّعلىّالتشريعّالجزائريّهيّظاهرةّعدمّتعميمّعمليةّتكريسّمفهومّالطاقاتّال

لبعضّّاتّالصلةّبالنسيجّالعمراني،ّويمكنّالكشفّعلىّهذهّالظاهرةّمنّخلالّعرضفيّكلّالقوانينّذ

الطاقةّّّنصوصّمنّتشريعاتّ مثّ)النقطة الأولى( النصوصّالواردةّفيّالتشريعاتّالعقاريةّوالبيئية

 )النقطة الثانية(.

 مكانة الطاقات المتجددة في التشريعات العقارية والبيئية: -النقطة الأولى

تقنياتّّ،ّسالفّالذكرّلمّيتضمنّمفهومّالبناياتّالجديدةّلتستوعب29-90ّقانونّرقمويتصد رهاّّ

ة،ّالتدفئة،ّالطاقاتّالمتجددة،ّولمّتدمجّمواصفاتّالبناءّالأخضرّفيّالتخطيطّلهاّسواءّمنّحيثّالتهوي

ّعليه عّالمشرّالإضاءة،ّحتىّأنهّلمّتفرضّوسائلّالنقلّالتيّتضمنّوسطّحضريّنظيف،ّكلّماّركز 

ّنلاحظّعلىّهذاّفيّهذاّالقانونّهوّوجوبّتشييدّالبناياتّمعّمطابقتهاّالتقنيةّلرخصةّالبناء،ّوبالتاليّلا

ّالقانونّأثرّلأبعادّالتنميةّالمستدامةّوالاقتصادّونسيجّحضريّملائمّللبيئةّالصحية.ّ
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يتناولّترقيةّالبناياتّّلم،15ّيتضمنّالقواعدّالمطبقةّعلىّنشاطّالترقيةّالعقارية04ّ-11ّقانونّرقم

ّمبادرةّ يفيدّالتزامّالمرقيينّالعقاريينّبتشييدّمبانيّخضراءّأوّالمبانيّالذكية،ّبلّأن  أوّتكريسّماّ الجديدةّ

المشرعّتوقفتّعندّعمليةّضبطّنشاطّالترقيةّالعقاريةّلاسترجاعّالتوازنّالمفقودّفيّالعقودّالتيّتربطّ

ّخلالّتكريسّسياسةّجزائيةّتقتربّمنّأنّتوصفّبالصارمة.ّّالمرقيينّالعقاريينّوفئةّالمكتتبينّمن

المتضمن06ّّ-06يتضمنّشروطّإنشاءّالمدنّالجديدةّوتهيئتها،ّوالقانونّرقم08ّّ-02مّقانونّرق

لتّبموجبهّالمدينةّإلىّأحدّأقطابّالتنميةّالعمرانيةّتساهمّفيّترقيةّ،16ّالقانونّالتوجيهيّللمدينة تحو 

ّاجتماعيةّواقتصادية،ّوتثمينّالأنسجةّالحضريةّ ّتجمعّسكانيّمتوفرّعلىّوظائفّإدارية، باعتبارها

ّمفهومّ ّوأهمل ّللعمران، ّالجمالي ّالنسق ّمفهوم ّعلى ّالخاصّبالمدينة ّالقانون ّهذا ّفي ّالمشرع اكتفى

الاقتصادّالأخضرّفيّهيكلةّوتشييدّالمدنّالجديدة،ّبدليلّأنهّلمّنعثرّعلىّأيّنصّيلزمّبدمجّالطاقاتّ

النسيجّالحضريّتماشياّمعّالتطورّالمعماريّالراهنّالذيّبلغتهّتجاربّالدولّالمتقدمةّفيّّالنظيفةّفي

ّالعمران.ّ

حدد ّشروطّشغل17ّّيتضمنّالقواعدّالمتعلقةّبمطابقةّالبناياتّوإتمامّإنجازها15ّ-08قانونّرقمّ

ّللوجهةّالمخصصةّلهاّمؤكداّعلةّجمالهاّونسقهاّمعّباقيّالأ نسجةّالعمرانيةّواستغلالّالبناياتّطبقا

ّة.ّدونّلربطهاّوعّالطاقةّالنظيفةّوالصديقةّللبيئ

استهدفّتحقيقّالتوازنّالوظيفيّبين18ّّيتضمنّقواعدّحمايةّالبيئةّالمستدامة10ّ-03قانونّرقمّ

ّالطاقةّ ّباستخدام ّوذلكّمرهون ّمتطلباتّالبيئة ّمع ّالبناياتّالحضرية ّبمعنىّتطابق ّوالعمران، البيئة

ّالإيكولوجيّ ّالنصّعلىّالاستعمال ّإغفاله ّالبيئة ّقانون ّويعابّعلى ّالحضرية، ّفيّالأنسجة ودمجها

منّتأثيرهاّالسلبيّعلىّالبيئة.العقلانيّللمواردّالطبيعيةّالمتوفرةّعلىّحسبّت ّنوعّمصادرهاّللحدّ 

 مكانة الطاقات المتجددة في تشريعات الطاقة: -النقطة الثانية

لتجسيدّّتفطنّالمشرعّالجزائريّإلىّتكريسّفكرةّالطاقاتّالمتجددةّفيّمشاريعّالبناءّوالتعمير

ّالخصوص:مفهومّالتنميةّالمستدامةّضمنّبعضّتشريعاتّالطاقة،ّنذكرّعلىّوجهّ

                                                             
صادر14ّّددّ،ّيحددّالقواعدّالتيّتنظ مّنشاطّالترقيةّالعقارية،ّجّرّع2011فيفري17ّّ،ّمؤرخّفي04ّ-11قانونّرقمّ-15

ّ.2011مارس06ّّفيّ
ادرّفيّص34ّ،ّيتعلقّبشروطّإنشاءّالمدنّالجديدةّوتهيئتها،ّجّرّعدد2002ّماي08ّّفيّ،ّمؤرخ08ّ-02قانونّرقمّ-16

 .2002ماي14ّّ
مؤرخّفي44ّّ،ّيحددّقواعدّمطابقةّالبناياتّوإتمامّإنجازه،ّجّرّعدد2008ّجويلية20ّّمؤرخّفي15ّّ-08قانونّرقمّ- 17

ّتجميدهّبم2008أوت03ّّ ددّننبهّإلىّأنّهذاّالقانونّتم  اتّو؛ّبهذاّالص  إلىّيومناّهذاّأيّوجبّقوانينّالمالية،ّثلاثّمر 

ّسنةّمنّإصدارهّلمّيتمّتطبيقه،ّوبالتاليّنتساءلّعنّمدىّفعليةّقانونّمطابقةّالبناياتّوتسويته12ّبعدّ اّفيّالجزائر،ّلأن 

لأنسجةّابالرغمّمنّأنّمحتوىّهذاّالقانونّقي مّوطموحّجد اّمنّخلالّماّيتضمنّمنّنصوصّقدّتؤد يّفعلاّإلىّضبطّ

ّمنذّ ّأن  الحضريةّفقدّّبقيّحبرّعلىّورق،ّوبالتاليّمعّالوضعّالحالّالذيّتعيشهّالمدنّوالأوساط2008ّالعمرانيةّإلا 

قّقانونّأصبحّمنّالضروريّتجاوزّكلّالعقباتّوالمعوقاتّالاقتصاديةّوالاجتماعيةّوالسياسيةّالتيّتحولّدونّتطبي

ّتسويةّالبناياتّوتحقيقّمطابقتها.
لصادرّبتاريخّ،ّا43ر.ّعددّّالمستدامة،ّجّيتعلقّبحمايةّالبيئةّوالتنمية2003ّجويلية19ّّفيّمؤرخ10ّّ-03رقمّّقانون-18

ّ.2003جويلية20ّّ
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وقدّأدمجّ،19ّالمتضمنّالتحكمّفيّالطاقةّوترشيدّاستخدامهاّفيّكلّالمجالات09ّ-99رقمّّقانون

القانونّالبناياتّالجديدةّضمنّمقتضياتّومقاييسّالفعاليةّالطاقويةّمعّإلزاميةّإخضاعها،ّمعّإلزاميةّ هذاّ

ّإخضاعهاّلاقتصادّالطاقةّمركزاّعلىّالعزلّالحراريّللبنايات.

ّفيّنصوصهّعلىّ،20ّالمتعلقّبالكهرباءّوتوزيعّالغازّبواسطةّالقنوات01ّ-02ّرقمّقانون ركز 

تنظيمّعمليةّنقلّوتوزيعّالكهرباءّوالغازّعبرّالقنوات،ّولمّيكرسّالمشرعّضمنّنصوصهّإلىّمفهومّ

ّالمدينةّالذكيةّأوّالبناياتّالجديدةّالتيّتجهزّبمرفقاتّمنّمصدرّالطاقاتّالمتجددة.

استهدفّحمايةّ،21ّيتضمنّترقيةّالطاقاتّالمتجددةّفيّإطارّالتنميةّالمستدامة09ّ-04رقمّقانونّ

فيّإطارّالسياسةّالوطنيةّ وتعميمّاستعمالهاّ البيئةّمنّخلالّالتشجيعّعلىّتوظيفّمصادرّالطاقةّالمتجددةّ

ةّالتيّباعتبارهاّالقنا23ّضبطّمفهومّالطاقاتّالمتجددةّ،ّنصّعلىّالبناياتّالجديدةّعندما22لتهيئةّالإقليم

الطاقاتّ لترقيةّ البناءّكآليةّ المناخّالحيويّفيّعمليةّ منّخلالّتقنياتّهندسةّ استعمالّالطاقةّ تسمحّبترشيدّ

ّالتنميةّالفعليةّوالمستدامة،ّوجعلّالبناءّالجديدّصديقّالبيئةّفيّ ّلمبدأ المتجددةّوتوجيهّاستغلالهاّوفقا

ّقتصادّالأخضر.ّّإطارّتفعيلّالتنميةّالطاقويةّباعتبارهاّمحركّأساسيّللا

ًّجهودّالدولةّالجزائريةّنحوّترقيةّالطاقاتّا09ّ-04قانونّرقمّ لمتجددةّيتعلق...ّيعكسّنظريا

ّتنميةّالاقتصادية.لضمانّالتنميةّالمستدامةّبكلّأبعادهاّالبيئيةّالإيكولوجية،ّالاجتماعية،ّالعمرانيةّوال

ّالعمراني ّفيّالأنسجة ّالطاقاتّالمتجددة ّإدماج ّمشروع ّالتيشكل ّأوجه ّأحد ّالجزائر ّفي طورّة

تدامةّوالشاملةّالعمرانيّبالنظرّإلىّأنهّيعطيّالأولويةّللطاقاتّالبديلةّوالخضراءّفيّدعمّالتنميةّالمس

ّتك ّوارتفاع ّالتقليدية ّالطاقة ّاستعمال ّمعدل ّبارتفاع ّلأسبابّترتبط ّحتمية ّضرورة ّيشكل لفتها،ّوهو

ّالاختلالّالذيّتشهدهّسوقّا ّإذاّعرفنا ديةّالذيّلموادّالأوليةّبفعلّتداعياتّالأزمةّالاقتصاخصوصا

لموادّالذيّكانّلهّتأثيرّملحوظّعلىّتدهورّسوقّاّ(COVID 19وباءّكوروناّ)2019ّعقيهّمنذّديسمبرّ

ّتبنيّنظامّالاقتصادّالأخضرّوتوسيعّمشاريعّالطاقاتّالبديلةّفيّالنالأولية سيجّالعمرانيّ،ّوعليهّفان 

ّالتعاملّلمواجهةّالوباء.سوفّيسهلّمنّإجراءاتّ

نستخلصّمنّمضمونّالقوانينّالسالفّذكرهاّعجزّالمشرعّعنّمواكبةّالتطورّالطاقويّالذيّ

بلغتهّدولّالعالمّعلىّوجهّالخصوصّالدولّالأوروبية،ّوكذاّعجزهّعنّربطّالاستثمارّفيّالطاقاتّ

                                                             
 .1999وتّأ02ّصادرّفي51ّّ،ّيتعل قّبالتحكمّفيّالط اقة،ّجّرّعدد1999ّجويلية28ّّ،ّمؤرخّفي09ّ-99قانونّرقمّ- 19
08ّدّ،ّيتعلقّبالكهرباءّوتوزيعّالغازّبواسطةّالقنوات،ّجّرّعد2002ّفيفري05ّ،ّمؤرخّفي01ّ-02قانونّرقمّ- 20

 .2002فيفري06ّّصادرّفيّ
دامة،ّجّرّعددّ،ّيتعلقّبترقيةّالط اقاتّالمتجد دةّفيّإطارّالتنميةّالمست2004أوت14ّّ،ّمؤرخّفي09ّ-04قانونّرقمّ- 21

 .2004أوت18ّّصادرّفي52ّّ
فيّإطارّّ،ّسالفّالذكرّبرنامجّوطنيّلترقيةّالط اقاتّالمتجد دة09-04ّسط رّالمشرعّالجزائريّفيّالقانونّرقمّ-22

نهّعلىّمجموعةّمنّالنشاطاتّفيّإطارّبرنامجّخماسيّيندرجّضمنّمخططاتّمستق بليةّالتنميةّالمستدامة،ّحيثّضم 

لّفي2020ّخاصةّبتهيئةّالإقليمّوالتنميةّالمستدامةّمعّآفاقّ ّلمّنسج  ّأن نا ّإلا  فيّنسبةّإدراجّّحوظأيّتقد مّمل2020ّ،

رقيةّالط اقاتّالمتجد دة،ّواستغلالّالط اقاتّالمتجد دةّفيّالجزائرّماّعداّماّيتعل قّبإنشاءّهيئاتّمؤسساتيةّمكل فةّبتطويرّوت

ّالموادّ ّإسمهانّخاطر،09ّ-04منّقانونّرقم8ّ،9ّ،10ّ،11ّ،12ّّللتفصيلّأنظر: ّأنظرّكذلك: ادلّع،ّسالفّالذكر؛

 .05زقرير،ّمرجعّسابق،ّص
 ،ّسالفّالذكر.09-04منّقانونّرقم03ّّأنظرّالمادةّّ-23
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ير،ّبحيثّلمّيسجلّأيّمشروعّالمتجددةّبمشاريعّالمستثمرينّالخاصةّبالبناياتّالجديدةّومشاريعّالتعم

ّمنّهذاّالقبيلّفيّالواقعّالعملي.

الطاقات  مدى جاهزية مناخ الاستثمار والأعمال في الجزائر لتجسيد مشاريع -المحور الثاني

 المتجددة في مجال النسيج العمراني

ققهّمنّاّتحفيّدعمّالنموّالاقتصاديّوالاجتماعيّلكلّدولة،ّلمّتساهمّمشاريعّالاستثمارّالمتنوعة

بةّالبطالةّرؤوسّالأموالّالتيّتساهمّفيّتوسيعّدائرةّالاستثمارّالذيّيساهمّبدورهّفيّالتقليصّمنّنس

بنيّسياسةّتوالرفعّمنّالمستوىّالمعيشيّوالاجتماعيّناهيكّعنّالتقدمّالعلميّوالتكنولوجيّالناجمّعنّ

ّ ّالسياسة ّفيّإنجاحّهذه ّالتيّتساهم ّالعوامل ّومن ّالاقتصادي، ّفيالتنويع ّالاستثمار مختلفّّوبرامج

ّالسياسي، ّويتعلقّالأمرّبالاستقرار ّالكاملّمنّكلّالجوانب، ّهيّتوفيرّالاستقرار القانونيّّمجالاتها

ّوالاقتصادي.ّ

يتمثلّالاستقرارّالسياسيّفيّالوجودّالشرعيّلسلطاتّالدولةّمعّسيادةّالأمنّبعيداّعنّالحروبّّ

ّالاستقرارّالقانونيّويضم نّحمايةّمشاريعّالاستثمارّمنّخلالّنظامّقانونيّمتكاملّوالصراعات،ّثم 

يجسدّنظامّحقيقيّللدعمّوالتحفيزّوالثباتّوالاستقرار،ّوالاستقرارّالاقتصاديّالذيّينطويّعلىّوجوبّ

تزخرّبهّالدولةّ تحقيقّالانسجامّبينّالنظامّالاقتصاديّوالماليّللدولةّمعّمتطلباتّالاقتصادّالتنافسيّوماّ

ةّوثرواتّطبيعيةّمنّالطاقاتّالتقليديةّكالبترولّوالغازّوالذهب،ّوتحتّضغطّالأزماتّمنّمواردّأولي

الاقتصاديةّالمتعاقبةّتغيرتّوجهةّالاستثمارّمنّالطاقةّالتقليديةّنحوّالطاقاتّالمتجددةّفيّكلّالمشاريعّ

ّبماّفيهاّمشاريعّّالتهيئةّوالتعمير.

مماّتقدمّفانّالبحثّحولّمسألةّجاهزيةّمناخّالاستثمارّلدمجّمفهومّالطاقاتّالمتجددةّفيّمشاريعّ

التهيئةّوالتعميرّفيّالجزائرّيتوقفّعلىّتقديرّمدىّتوفرّأوّعدمّتوفرّالمعطياتّالسابقةّالتيّفيّمجملهاّ

افيةّلضمانّالقيامّبعملياتّتضمنّالاستقرارّالذيّيكونّجديراّبجلبّالمستثمرّالذيّيملكّالتكنولوجياّالك

دمجّالطاقاتّالمتجددةّضمنّالنسيجّالعمراني،ّتنطويّمحاولتناّالمتواضعةّعلىّتحليلّمسألةّالجاهزيةّ

الماليّفيّإطلاقّمشاريعّالطاقاتّالمتجددةّضمنّالنسيجّالبعدّالزمنيّوالنظرّالتطرقّإلىّّمنّخلال

ل)النقطة الأولى( الحضريّ كيفيةّالتخطيطّللتحو  التحضيرّللهياكلّّالطاقويّمنّخلالّمرافقةّعملياتّتمّ 

 .)النقطة الثاني(القاعديةّوالمؤسساتّالمتدخلةّفيّصناعةّالطاقةّالمتجددة

الجاهزية من حيث البعد الزمني والمالي لإطلاق مشاريع الطاقات المتجددة  -النقطة الأولى

 ضمن النسيج الحضري:

ّبعثّالطاقاتّالمتجددةّفيّ الوسطّالحضريّفيّالجزائرّليستّمسألةّاستثمارّوطني،ّمعلومّأن 

ّيتطلبّتخصيصّ بلّهيّمنّقبيلّالاستثمارّالذيّيحتاجّإلىّالشراكةّمعّالطرفّالأجنبي،ّوهيّمما

الكثيرّمنّالمواردّالماليةّبالعملةّالوطنيةّوالعملةّالصعبةّلأغراضّالبحثّالعلميّوأنواعّالتكنولوجياّ

ّةّوالتيّتحملّفيّطياتهاّالبعدّالبيئيّوالحضري.التيّتحققّالتنميةّالمستدام

ّالحضري ّالنسيج ّفي ّالطاقاتّالمتجددة ّإطلاقّمشاريع ّلزمن بغضّالنظرّعنّحجمّّ-بالنسبة

حالياّليسّهوّالزمنّالمناسبّنظراّلانسيابّتداعياتّالأزمةّالاقتصاديةّلسنةّّ-التخصيصّالماليّلها

الاستقرارّالتيّعرفتهاّالجزائرّفيّالمرحلةّماّقبلّّ،ّيضافّإليهاّحالةّعدم2018وتضاعفهاّفي2014ّّ

الانتخاباتّالرئاسية،ّوانهيارّعائداتّالريعّالنفطيّوشبهّالكسادّالاقتصاديّالذيّضربّمستوىّالنموّ
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الاقتصاديّلكلّدولّالعالمّومنّبينهاّالجزائر،ّوغلقّالحدودّمنّقبلّكلّدولةّبسببّجائحةّكوروناّمنذّ

ّمنظمةّأوبيكّلدعوةّأعضائهاّلتخفيضّنسبّالإنتاجّالمعتادّعليها.ّ،ّمماّدفعّب2019ديسمبرّ

ّالفترةّالتيّكانتّمناسبةّللتخصيصّأعلاهّهيّتلكّالممتدةّبينّ 2015ّو2005ّوفيّتقديرناّفان 

ّمراحلّ ّمن ّشوطا ّبلغت ّالتي ّبرامجها ّأغلب ّوتجميد ّالخوصصة ّعلى ّالحكومة ّتراجع ّمن بالرغم

ّالمناخّالاست ّفان  ّلتوفرّالاستقرارّالسياسيّمنّحيثّعملّالسلطاتّالتحضيرّلها، ثماريّكانّملائما

الثلاثةّوماّترتبّعلىّتطبيقّالمصالحةّالوطنيةّمنّحيثّانخفاضّمعدلّالعملياتّالإجراميةّوالإرهابيةّ

ّالميزانيةّالعموميةّعرفتّ أن  يبعثّعلىّالثقةّوالأمنّللاستقطابّالمستثمرينّالأجانب،ّوأكثرّمنّهذاّ بماّ

ملحوظاًّبفعلّارتفاعّنسبةّالإيراداتّمنّالعملةّالصعبةّالناتجّعنّارتفاعّسعرّالبرميلّمنّالنفطّيسراًّ

،ّيضافّإليهاّسلسلة24ّفيّالأسواقّالدولية،ّوبالتاليّانخفاضّّنسبةّالمديونيةّالخارجيةّإلىّنسبّدنيا

ّ ّبدايةّسنة ّمنذ ّالدولة ّالتيّاعتمدتها علىّالانفتاحّعلىّوالتيّتنطوي2000ّّالإصلاحاتّالاقتصادية

وقدّتجد دّتعزيزّمبدأّحريةّّ،25الأسواقّالأجنبيةّوتشجيعّالاستثماراتّالمباشرةّالوطنيةّمنهاّوالأجنبية

ّ ّفيّظلّالتعديلّالدستوريّلسنة 2016ّالاستثمارّوالتجارة ّبموجبّالمادة ّالقانون26ّمنه43ّ، ّوكذا ،

ّّّّّ.27الخاصّبترقيةّالاستثمارات

دية مرافقة التحوّل الطاقوي من خلال التحضير للهياكل القاعتجسيد  -النقطة الثانية

 والمؤسسات المتدخلة في صناعة الطاقة المتجددة:

ّتكّ ّعلى ّالطاقويّموقوفة ل ّالتحو  ّلمشاريع ّمرافقة ّسياسة ّفيّتجسيد ّالدولة ريسهاّاستراتيجية

حوّتكوينّنهين:ّالتوجهّومصادقتهاّالفعليةّلسياسةّالدعمّوالتحفيز،ّويتمّتوزيعّهذهّالسياسةّضمنّتوج

ّ ّتم  المؤسساتّّتحفيزيدّعاملةّعلىّأصولّالتكنولوجيةّالتيّتقتضيهاّمشاريعّالطاقاتّالمتجددة)أولاً(

 .ستثمارّفيّمجالّالطاقاتّالمتجددة)ثانيا(الصغيرةّوالمتوسطةّللا

ّالتوجه نحو تكوين اليد العاملة المختصة على يد الشريك الأجنبي: -أولاا 

علىّالطاقةّ الاستثماريةّوتطويرّاقتصادهاّ الجزائرّدولةّنفطيةّبامتيازّوركزتّفيّبعثّمشاريعهاّ

النفطيةّمنذّنيلهاّاستقلالهاّالسياسي،ّوكانّمنّنتائجّذلكّالتركيزّفيّالوقتّالراهنّأنّتواجدتّالدولةّّ

تجددةّفيّكلّالمجالاتّبماّأمامّأياديّعاملةّجزائريةّلاّتملكّالخبرةّفيّمجالّالاستثمارّفيّالطاقةّالم

فيهاّمجالّالنسيجّالحضريّالذيّيحتاجّإلىّالترشيدّمنّأجلّاقتصادّأخضرّوبيئةّنظيفةّبكلّماّتحتويهّ

ّترقيةّ ّفي ّالخبرة ّعنصر ّإلى ّالافتقار ّويشكل ّللمواطنين، ّالمشروعة ّللمطالب ّمرافقّضرورية من

ّا ّالتكنولوجية ّعلى ّتقوم ّالتي ّالمستقبلية ّالاستثمار ّالمشاريعّمشاريع ّتكبح ّضعفّقد ّنقطة لمستحدثة

                                                             
سنةّ -1عدد/xxّجلدّالم ارزيلّالكاهنة،ّعنّأقلمةّمحيطّالأعمالّفيّالجزائر،ّالمجلةّالنقديةّللقانونّوالعلومّالسياسية،-24

ّ .45و44ّّص جامعةّمولودّمعمريّتيزيّوزو،ّص-ق،ّكليةّالحقو2013
قمّ،ّمعدلّومتممّبموجبّأمرّر47رّعددّ يتعلقّبتطويرّالاستثمار،ّج2001ّّأوت 20مؤرخّفي03ّّ-01أمرّرقمّ-25

ذي يطبق هذا الأمر النظام ال يحدد «:،ّتنصّالمادةّالأولىّمنهّعلى47رّعددّ ،ّج2006جويلية15ّّمؤرخّفي06-08ّّ

ّ ّ» …على الاستثمارات الوطنية والأجنبية المنجزة في النشاطات الاقتصادية المنتجة للسلع والخدمات
قانون، حرية الاستثمار والتجارة معترف بها وتمارس في إطار ال"على:01ّ-16منّالقانونّرقم43ّّتنصّالمادةّ- 26

   .الوطنية" تعمل الدولة على تحسين مناخ الأعمال وتشجع على ازدهار المؤسسات دون تمييز خدمة للتنمية الاقتصادية
ّ .2016أوت03ّّصادرّفي46ّّيتعلقّبترقيةّالاستثمار،ّجريدةّعدد2016ّّأوت03ّّمؤرخّفي09ّّ-16قانونّرقمّ-27
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ّيحتمّعلىّالجزائرّ ّمما التخطيطّلسياسةّتكوينّيدّعاملةّتكتسبّّ-مستعجلاًّ–الاستثماريةّفيّمهدها،

ّتقنياتّالتكنولوجياّالمستحدثةّللاستثمارّفيّالطاقاتّالمتجددةّعلىّيدّالشريكّالأجنبي.

يزّأحسنّفرصةّللجزائرّلتعز2018ّّسنةالمقترحّمنّقبلّدولةّألمانياDESERTECّّيعتبرّمشروعّ

ّتجربةّ،ّخصوصاّوأنّ الشراكةّونقلّالخبرةّالألمانيةّفيّمجالّالطاقاتّالمتجددةّإلىّأياديّجزائرية

ّألمانياّرائدةّفيّالتكنولوجياّالخضراءّوالطاقاتّالمتجددة.

نتاجّالتوجهّنحوّإصلاحّالمناخّالاستثماريّّتشجيعّعقودّالشراكةّمعّالمستثمرينّالأجانبيعدّ

والصناعةّلاستقطابّمستثمرينّ حريةّالتجارةّ منّتداعياتّالفسادّوتعزيزّالبيئةّالاقتصاديةّوترسيخّمبدأّ

فيّالطاقاتّالمتجددةّلهدفّجوهريّيرتبطّبتحقيقّالتنميةّالمستدامة،ّوهوّماّيحت مّعلىّالجزائرّالتوجهّ

ّالشراكة ّعقود ّإبرام ّالدولّالناميةعل–نحو ّللتنميةّّ-ىّغرار ّوالملائمة ّوالحديثة ّالتكنولوجيا لاستيراد

،ّويتعينّعليهاّإبرامّمثلّهذهّالعقودّمعّالدول28ّّالمستدامةّالتيّتحملّفيّطياتهاّالبعدّالبيئيّوالحضري

ّالتيّخضتّتجربةّناجحةّفيّهذاّالمجالّوفيّمقدمتهاّالدولّالأوروبية.

داخلّالنسّويبقىّأنّنشيرّفقطّأنّعقود يجّالعمرانيّالشراكةّللاستثمارّفيّمجالّالطاقاتّالمتجددةّ

ّتحويلّتقنياتّالتطورّالتكنولوجيّ يسّهدفاّلتعترضهاّالكثيرّمنّالمعوقاتّوالصعوباتّأشد هاّهيّأن 

ّومكتسبات ّأسرارها ّعلى ّدومًا ّتحافظ ّالتقنيات ّهذه ّعلى ّتحوز ّالتي ّالدول ّلأن  ّالمنال، ّفيّسهل ها

ّالتحويلّالتكنولوجيّيتمّبأسعارّباهالتكنولوجيةّ ظةّمنّالعملةّرغمّتوقيعهاّاتفاقيةّالأوروغواي،ّوأن 

ّإذا ّوفوقّكلّهذا ّللجزائرّفيّالوقتّالراهن، ّالعامة ّالميزانية ّلاّتستوعبه ّما ّوهو افترضناّّالصعبة

لةّفيّالطا قاتّالمتجددةّإمكانيةّالتحويلّفانهّقدّنصادفّمشكلةّعدمّانسجامّتقنياتّالتكنولوجيةّالمحو 

ّمعّالنسيجّالحضريّللدولةّالجزائرية.ّ

ا   :تحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في مجال الطاقات المتجددة-ثانيا

(ّسنةّمرتّوالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّفيّالجزائرّفيّهامشّالترتيب20ّقرابةّعشرينّ)

المحليّناهيكّعنّالسوقّالعالمي،ّوبعدّأزمةّمنّحيثّتدخلهاّفيّالمجالّالاقتصاديّومجرياتّالسوقّ

وماّتمخضّعنهّمنّإصدارّجديد2016ّّوالتعديلاتّالتيّأجريتّعلىّدستورّالجزائرّسنة2014ّّّ

لمنظومةّالاستثمارّفيّالجزائرّالتيّاتجهتّنحوّتجسيدّمفاهيمّالدعمّوالتنويعّّفيّمشاريعّالاستثمارّ

تلكّالمشاريعّبهدفّالوصولّإلىّالتنميةّالمستدامةّبكلّّمعّاهتمامّواسعّبأهميةّالتكنولوجياّفيّبعث

لةّللمؤسساتّعلى29ّّأبعادها،ّحتمتّهذهّالتوجهاتّالمستجدة المشرعّّإعادةّالنظرّفيّالأدوارّالمخو 

ّ ّالقانونّرقم ّفأصدر ّوالمتوسطة يتضمنّالقانونّالتوجيهيّللمؤسساتّالصغيرة02ّ30ّّ-17الصغيرة

                                                             
28- SBAIHI Rabea, Dekkar Nacim Belkacem, ّالاقتصادّالجزائريّوالشراكةّالأجنبيةّخارجّالمحروقات

 Séminaire National sur : « Les exportations hors hydrocarbures ,فيّظلّالمناخّالاستثماريّالجديد

en Algérie : Enjeux, Opportunités et Contraintes » ; Organisé par la Faculté des sciences 

économiques, commerciales et des sciences de Gestion ; 25 et le 26 Septembre 2019 ; p.p.09 

-10. 
صاديةّفيّالعديدّمنّوجهّبعدّثبوتّفعاليةّالمشاريعّالمقاولاتيةّفعاليتهاّفيّبناءّاقتصادّمتينّوقوةّاقتويأتيّهذاّالت -29

وبعضّّ–لدولّوقدرتّالجزائرّفيّتجربةّهذهّاالدولّوعلىّوجهّالخصوصّألمانيا،ّفرنساّوالولاياتّالمتحدةّالأمريكية،ّ

ّّ.أنهاّالمخرجّالمناسبّللوضعّالراهنّفيّالجزائرّ-الدولّالمتعاملةّمعهاّاقتصاديا
ّوالمتوس2017ّّجانفي10ّّمؤرخّفي02ّ-17قانونّرقمّ-30 ّرّطة،ّجيتضمنّالقانونّالتوجيهيّللمؤسساتّالصغيرة

ّّ.2017ّجانفي11ّصادرّفي02ّّعدد
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الفئةّمنّالمؤسساتّلتقودّقاطرةّالاقتصادّالوطنيّفيّهذهّالعشريةّوالذيّيراهنّعلىّهذهّّوالمتوسطة

ّإلىّتحقيق ّالظرفيةّالصعبة،ّوقدّتصلّمنّرهانها انسجامهاّمعّمتطلباتّالاقتصادّالعالميّّبتركيبتها

تشكل الشريكّّو/ّأوّالبديلّللمستثمرّالعموميّّالتيّتضمنّلهاّمكانتهاّفيّالسوقّالدولية،ّفضلاًّعلىّأنهاّ

البحثّعنّالبديلّالاقتصاديّللمحروقاتّوالتخلصّمنّتبعيتهّالتيّتضربّاستقرارّالاقتصادّفيّظلّ

ّالوطنيّفيّكلّأزمةّيتعرضّلهاّالاقتصادّالعالمي.

بشكلّّكماّانطوىّالتوجهّالجديدّعلىّسياسةّدعمّوتعزيزّلمكانةّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطة

فيّجزءّّعددّمعتبرّمنّهذهّالمؤسساتّوالتيّتنشطّتمكنهاّمنّخلقّقاعدةّاقتصاديةّمتينةّينضمّإليها

ّلاتّمتنوعةواسعّمنّالإنتاجّوالتسويقّوتقتحمّمشاريعّالاستثمارّوالبحثّوالتطويرّالتكنولوجيّفيّمجا

ّمشاريعّصناعةّالطاقاتّالمتجددة ّالأدوارّوالأنشطةّتشكلّتلكّالمؤومنّبينها ّسسات،ّوفيّكلّهذه

دئّالعولمةّصّفيّظلّنظامّدولةّبدأتّمعالمّالاقتصادّالتنافسيّومبامفتاحاّلتطويرّقاعدةّالقطاعّالخا

ّ.تستقرّفيه

ّالرهانّالذيّيرتقبّأنّتخوضهّفئةّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّيتوقفّ ّنجاحّمثلّهذا إن 

علىّترقيتهّمنّخلالّالمصادقةّعلىّسياسةّالدعمّوالتحفيزّالتيّتكرستّمنّخلالّقانونّالاستثمارّلسنةّ

اسةّبالنظرّخالياًّمنّالنصوصّالقانونيةّالتيّتترجمّهذهّالسي02ّ-17،ّوبعدهّلمّيصدرّقانونّرقم2016ّ

ّفيّالجزائر،ّّالمشاكلإلىّضغطّ ّوالمتوسطة والعراقيلّالتيّكانتّتكبحّتطورّالمؤسساتّالصغيرة

وخاصةّالصعوباتّذاتّالطابعّالماليّوالمتمثلةّأساساّفيّصعوبةّالحصولّعلىّقروضّمنّالبنوكّ

،31ّلمتوسطةللشروطّالتعجيزيةّالتيّكانتّتفرضّنفسهاّكعائقّفيّوجهّأصحابّالمشاريعّالصغيرةّوا

ّفيّ ّكلّأصنافّالمؤسساتّالمنصوصّعليها ّأمام ّوميسورة ّمعتبرة ّسياسةّدعم تدخلّالمشرعّوأقر 

ّ.32إلا ّماّاستثنيّبنصّصريح9ّإلى7ّّالموادّمنّ

ّالاجتماعيّفيّ ّالتيّيمتلكّرأسمالها ّوالمتوسطة ّالمؤسساتّالصغيرة وتستفيدّمنّتدابيرّالدعم

ّ ّشركاّ%49حدود ّمجموعة ّأو ّشركة ّقبل ّالاستثماريمن ّالرأسمال ّحتى33ّت ّالدعم ّمن ّوتستفيد ،

                                                             
31 -Plusieurs problématique se posent en matière de financement de projets de création 

d’entreprise, parmi celles-ci la faiblesse accusée en matière de fonds propres, l’absence ou 

l’insuffisance, dans certains cas, de garanties à présenter à la banque par les promoteurs. Des 

dispositifs de garantie des crédits bancaires d’investissement sont mis en place par les 

pouvoirs publics pour pallier à ces difficultés dont essentiellement. Voir : SAIDI Yahia, « La 

petite et moyenne entreprise (PME) comme moteur de création de l’emploi en Algérie », 

Revue des Sciences Economiques de Gestion et de Commerce, Institut des Sciences 

Economique, volume 17- n° 4/2013, p.27. 
ّؤسساتّالتيكلّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّتستفيدّمنّهذاّالدعمّكلّالم02ّ-17منّالقانونّرقم37ّّطبقاّللمادةّ-32

لتيّتنشطّامنّالقانونّالسالفّالذكرّويستثنىّمنهاّالمؤسسات5ّّتندرجّضمنّالشروطّوالمواصفاتّالواردةّفيّالمادةّ

ّ فيّالمجالاتّالتالية:ّالمالية،ّالتأمين،ّالعقاريّوالاستيراد.
اري،ّجريدةّستثم،ّيتعلقّبشركاتّالرأسمالّالا2006جوان24ّّمؤرخّفي11ّّ-06طبقاّللمادةّالثانيةّمنّالقانونّرقمّّ-33

ّ،ّهدفّشركةّالرأسمالّالاستثماريّهوّتقديمّحصصّمنّأموالّخاصةّأو2006جوان25ّّ،ّصادرّفي42ّرسميةّعددّ

لبرنامجّالمعتمدّوتطبيقاّلهذاّالقانونّفانهّفيّاالخوصصة،ّّشبهّخاصةّلمؤسساتّفيّطورّالتأسيسّأوّالنموّأوّالتحويلّأو

عموميةّبإنشاءّ،ّتعهدتّالبنوكّال2014إلى2009ّّوالمتوسطةّلتغطيةّالفترةّمنّّمنّالوزارةّالمكلفةّبالمؤسساتّالصغيرة

غيرةّفروعّعلىّشكلّشركاتّذاتّالرأسمالّالاستثماريّوشركاتّمتخصصةّفيّالإيجارّالماليّلفائدةّالمؤسساتّالص

ّ مؤسسةّصغيرةّومتوسطة.200ّوالمتوسطةّبهدفّإنشاءّ
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المؤسساتّالتيّتسجلّعندّتاريخّإقفالّحصيلتهاّالمحاسبيةّفارقاّأوّفوارقّبالنسبةّللحدّالمذكورّأعلاه،ّ

ّ.34علىّشرطّألا ّتستمرّهذهّالوضعيةّأكثرّمنّسنتينّمتتاليتين

ّالوزارةّالمكلفةّبالمؤسساتّال صغيرةّوالمتوسطةّتبادرّإلىّتحديدّلأجلّالغرضّالمتقدمّأعلاهّفان 

احتياجاتّتلكّالمؤسساتّفيّمجالّالتمويلّوتشجعّعلىّاستحداثّالوسائلّالماليةّالملائمةّلحجمهاّوكذاّ

،ّولنفسّالغرضّأنشأتّعلىّمستواهاّبموجبّالمواد35ّالأولوياتّالمحددةّحسبّشعبّالنشاطّوالأقاليم

21ّّ 22ّّو ّضمان36ّقروضّوصناديقّالإطلاقصناديقّضمانّال02ّ-17منّالقانونّرقم ّوظيفتها ،

ّ.37القروضّللمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّوترقيةّالمؤسساتّالناشئةّفيّإطارّالمشاريعّالمبتكرة

القانونّرقمّ ساتّالصغيرةّلغايةّتعزيزّالمكانةّالتنافسيةّللمؤس02ّ-17ومنّالحقوقّالتيّاستحدثهاّ

ّوالمتوسطةّنذكر:

،38ّمجالّالخدماتّالعموميةّلفائدةّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّتوسيعّمجالّمنحّالامتيازّفيّ-

وذلكّبالنظرّإلىّفوائدّنشاطّالامتيازّفيّتوسيعّمجالّالاستثمار،ّوالرفعّمنّمعدلّالأرباحّبحكمّارتفاعّ

ّجودةّالمنتجاتّّوانسجامهاّمعّالمتطلباتّالشرعيةّللمستهلكّناهيكّعنّفوائدهّالتشغيليةّوالإدارية.ّ

جزءّمنّالصفقاتّالعموميةّللمنافسةّفيماّبينّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّحسبّتخصيصّّ-

ّ.39ّالشروطّوالكيفياتّالمحددةّبموجبّالتنظيمّالمعمولّبه

ّالمنتوجّ- ّوترقية ّلدعم ّوالمتوسطة ّالصغيرة ّالمؤسسات ّلفائدة ّعصرنة ّبرامج ّوتنفيذ إعداد

ّ.40الوطني

ّ

 خاتمة

ّ ّبين ّمن ّوالتعمير ّالبناء ّقطاع ّوالاستدامةيعتبر ّإلىّالترشيد ّالوقتّّالقطاعاتّالتيّتحتاج في

اهن ّتوفيرّالسكنبّ،ّوعلىّالرغمّمنّاعتبارهّآليةّتحقيقّالمتطلباتّالاجتماعية،ّلاسيماّتلكّالمتعلقةالر 

                                                             
ّ ،ّالسالفّالذكر.02ّ-71منّالقانونّرقم12ّّو7ّأنظرّالمادتانّ-34
ّ ،ّالسالفّالذكر.02-17منّالقانونّرقم16ّّو5ّمطةّّ/15أنظرّالمادتانّ-35
نشأّأولّحيثّأ2002ّنوفمبر11ّّنذكرّأنهّليسّلأولّمرةّتستحدثّمثلّهذهّالصناديق،ّبلّكانّلهاّسابقّوجودّمنذّ-36

جهةّمشكلةّالضماناتّالمطلوبةّ(ّوكانتّغايتهّمواFGARصندوقّضمانّقروضّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّ)

ّشهدّتأخرّفيّبدءّنشاطهّإلىّغايةّ أن  يةّالتيّواجهته،ّومعّبالإضافةّإلىّالعراقيلّالعمل2006ّلقبولّالقروضّالبنكية،ّإلاّ 

والمتوسطةّكصندوقّتدعيمّا  FPE)لتصديرذلكّالكثيرّمنّالصناديقّالثانويةّالتيّكانتّتخدمّأصحابّالمشاريعّالصغيرةّ

ّالصندو( ّالفلاحية، ّللتنمية ّالوطني ّوالمتوسطة( FNRDA)ق ّالصغيرة ّللمؤسسات ّالاستقرار ّضمان ّصندوق ،  

(CGCIPME) ّالصندوقّالوطنيّلترقيةّنشاطاتّالصناعةّالتقليدية، (FNPAAT )لّ،ّالصندوقّالوطنيّلدعمّتشغي

ّبحثّالعلميّوالتطور،ّصندوقّال( FCMGR) صندوقّالكفالةّالمشتركةّلضمانّأخطارّالقروضّ (FNSEJ) الشباب

ّ ...الخ.ّ( CNAC)،ّالصندوقّالوطنيّللتأمينّعلىّالبطالةّ( FRSDT)التكنولوجي
37- Le montant minimal de la garantie par projet est de 5 millions DA et le montant maximal 

est de 50 millions DA…ce dernier désigne la garantie accordée et non le cout du projet.  La 

garantie n’est offerte qu’après analyse du projet par la FGAR. La garantie définitive ne peut 

être octroyer qu’après la notification de l’accord de financement au promoteur par la Banque. 

Voir : SAIDI Yahia, op.cit. p.28 
ّ ،ّالسالفّالذكر.02-17منّالقانونّرقم32ّّأنظرّالمادةّ-38
ّ،ّالسالفّالذكر.02-17منّالقانونّرقم25ّّأنظرّالمادةّ -39
  ،ّالسالفّالذكر.02-17منّالقانونّرقم26ّّأنظرّالمادةّ-40
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ّذلكّيوضمانّالعيشّالكريمّخاصة،ّ ّأن  بشكلّيخالفّالضوابطّّتمّعلىّحسابّالبيئةّخاصةّإذاّتمّ إلا 

ّطاتّالعمرانيةّوالتدابيرّالمتعلقةّبتهيئةّالإقليمّوتنميتهّالمستدامة.التيّتفرضهاّالمخط

ّلتحضرسانّالمتعلقةّبالسكنّوامنّجهةّحاجياتّالإنّ،أصبحّمنّالضروريّتحقيقّتكاملّبينّلهذا

ّالّمنّخلالّتكريسّقانونيّالمستدامة،ومنّجهةّأخرىّمتطلباتّالبيئةّوالتنميةّ ّبينّضدتعالإلزامية

لتوجيهاتّامتطلباتّالإنسانّومتطلباتّالبيئةّوتجسيدهّفيّمخططاتّالتهيئةّالعمرانيةّعنّطريقّتحيينّ

متجد دةّلجعلّاّالطاقاتّالعلىّإدماجّتكنولوجيّإدراجّضوابطّواعتباراتّتحثّ بوّ،التقليديةّالتيّتحملها

ّأكثرّاستدامة.ّالتوسعّالعمراني

ّ ّالمنظومة ّفيّالجزائرّبخصوصّالتإلىّجانبّالتحيينّالذيّتستحقه ّوالعمرانية حولّالعقارية

ّالبيئةّالاستثماريةّوالمناخّالاقتصاديّهوّالآخرّوآلياتّترقيتهّومرافقته،ّالطاقوي يحتاجّإلىّإنعاشّّفإن 

ثمارّفيّالتحفيزّعلىّالاستّدةّبوجهّخاص،ّمنّخلالقطاعّالاقتصادّالأخرّبوجهّعامّوالطاقاتّالمتجد

جبائية،ّلتصبحّتشجيعّالمبادرينّبامتيازاتّماليةّوكذاّخضراءّالصديقةّللبيئةّوالتكنولوجياّوالطاقاتّال

ّلعمران.تعايشّبينّالبيئةّواالّضمانّومنّثمّالتقليديةّساسيّللطاقاتهذهّالطاقاتّالخضراءّبديلّأ

المتجددةّفيّّمشاريعّترقيةّالطاقاتّنستنتجّأنّالدولةّالجزائريةّجاهزةّنسبياًّلاحتضانّفيّالختام

في ّتعميمّالاستثمارّفيّمشاريعّاليجّالحضريالنسّوإدماجهاّ ّالحكومةّأكدتّأن  طاقاتّالمتجددةّ،ّبدليلّأن 

ياسةّ،ّوعليهّيرتقبّإجراءّتعديلّالنصوصّالقانونيةّلتجديدّس2030تكونّبنسبةّمتواضعةّفيّحدودّ

لىّتوفيرّع،ّوهوّماّيساعدّمحيطةّبتنفيذّمثلّهذهّالمشاريعفّالالدعمّوالتحفيزّبطريقةّتستوعبّالظرو

ّ:وبالتاليّنوصيّبماّيليّالمناخّالملائمّللمستثمرينّالمحليينّوالأجانب

 التوصيات: -

ّالطاقاتّمفهومّفيهاّتدرجّبشكلّتحيينهاّبقصدّالعقاريةّالتشريعاتّفيّالنظرّإعادةّ -1

ّالمفاهيم،ّهذهّمعّمنسجمةّالعمرانيةّأوّالحضريةّالبناياتّمشاريعّوجعلّالأخضر،ّوالاقتصادّالمتجددة

ّالقانونّالعقارية،ّالترقيةّنشاطّتنظيمّقانونّوالتعمير،ّالتهيئةّبقانونّالخصوصّوجهّعلىّالأمرّويتعلق

ّ.للمدينةّالتوجيهيّوالقانونّالجديدةّالمدنّإنشاءّبشروطّالمتعلق

ّالمتعاملينّكلّلفائدةّامتيازاتّتكريسّخلالّمنّالمتجددةّبالطاقاتّالتجهيزّنشاطّتحفيزّ-2

ّيوجبّماّوهوّوالمتوسطةّالصغيرةّالمؤسساتّالخصوصّوجهّوعلىّالقطاعّفيّالمتدخلينّالاقتصاديين

ّ.ّالاستثمارّوقانون02ّ-17ّتعديل

 

 قائمة المراجع:

 النصوصّالقانونية (أ
ديسمبر02ّّصادرّفي52ّّوالتعمير،ّجّرّعددّ،ّيتعل قّبالتهيئة1990ّديسمبر01ّّ،ّمؤرخّفي29ّ-90قانونّرقمّ -1

،ّالمرسوم2004ّأوت15ّّصادرّفي51ّّ،ّجّرّعدد2004ّأوت14ّّمؤرخّفي05ّّ-04،ّمعد لّومتممّبالقانونّرقم1990ّ

 .1990سنة10ّّ،ّيتعلقّبدراساتّمدىّالتأثيرّجّرّعدد1990ّفيفري27ّّ،ّمؤرخّفي78ّ-90التنفيذيّرقمّ

أوت02ّّصادرّفي51ّّ،ّيتعل قّبالتحكمّفيّالط اقة،ّجّرّعدد1999ّجويلية28ّّ،ّمؤرخّفي09ّ-99قانونّرقمّ -2

1999.ّ

 

،ّمعدلّومتممّبموجبّأمر47ّرّعددّ يتعلقّبتطويرّالاستثمار،ّج2001ّّأوت 20مؤرخّفي03ّّ-01أمرّرقمّ -3

ّ.47رّعددّ ،ّج2006جويلية15ّّمؤرخّفي08ّّ-06رقمّ
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بالكهرباءّوتوزيعّالغازّبواسطةّالقنوات،ّجّرّعددّ،ّيتعلق2002ّفيفري05ّّ،ّمؤرخّفي01ّ-02قانونّرقمّ -4

 .2002فيفري06ّّصادرّفي08ّّ

5- ّ ّوتهيئتها،ّجّرّعدد2002ّماي08ّّ،ّمؤرخّفي08ّ-02قانونّرقم ّيتعلقّبشروطّإنشاءّالمدنّالجديدة ،34ّ

 .2002ماي14ّّصادرّفيّ

،ّالصادر43ّر.ّعددّّستدامة،ّجالمّيتعلقّبحمايةّالبيئةّوالتنمية2003ّجويلية19ّّفيّمؤرخ10ّّ-03قانونّرقمّ -6

ّ.2003جويلية20ّّبتاريخّ

،ّيتعلقّبترقيةّالط اقاتّالمتجد دةّفيّإطارّالتنميةّالمستدامة،ّج2004ّأوت14ّّ،ّمؤرخّفي09ّ-04قانونّرقمّ -7

 .2004أوت18ّّصادرّفي52ّّرّعددّ

جريدةّرسميةّعددّ،ّيتعلقّبشركاتّالرأسمالّالاستثماري،2006ّجوان24ّّمؤرخّفي11ّّ-06القانونّرقمّ -8

ّ.2006جوان25ّّ،ّصادرّفي42ّ

44ّ،ّيحددّقواعدّمطابقةّالبناياتّوإتمامّإنجازه،ّجّرّعدد2008ّجويلية20ّّمؤرخّفي15ّّ-08قانونّرقمّ -9

ّ.2008أوت03ّّمؤرخّفيّ

14ّ،ّيحددّالقواعدّالتيّتنظ مّنشاطّالترقيةّالعقارية،ّجّرّعدد2011ّفيفري17ّّ،ّمؤرخّفي04ّ-11قانونّرقمّ -10

ّ.2011مارس06ّّدرّفيّصا

مارس07ّّصادرّفي14ّ،ّيتضمنّالتعديلّالدستوريّجّرّعدد2016ّمارس06ّّ،ّمؤرخّفي01ّ-16قانونّ -11

2016. 

12- ّ أوت03ّّصادرّفي46ّّيتعلقّبترقيةّالاستثمار،ّجريدةّعدد2016ّّأوت03ّّمؤرخّفي09ّّ-16قانونّرقم

2016. ّ

ّطة،ّجيتضمنّالقانونّالتوجيهيّللمؤسساتّالصغيرةّوالمتوس2017ّّجانفي10ّّمؤرخّفي02ّ-17قانونّرقمّ -13

ّّ.2017ّجانفي11ّصادرّفي02ّّعددّر
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 الاستثمار في مجال الاقتصاد الأخضر أساس تحقيق التنمية المستدامة: المداخلة عنوان

 : شلغوم سميرطلب دكتوراه

 كلية الحقوق جامعة يحي فارس بالمدية

 :قدمةم

شله في تحقيق ف، الذي أثبت متوازنال غير للاقتصاد الجامد انموذج التقليدي لاقتصادلا طالما كان ا

اف مفرط استنزوالازدهار والرفاهية التي تصبوا إليها المجتمعات، وتسبب في أزمات اقتصادية ومالية 

مية للتن للموارد الطبيعية وتدهور بيولوجي وإيكولوجي ستدوم أثارها لسنوات، فظهر مفهوم جديد

لتحقيق  ، يهتم بالجانب البيئي في كل الاستثمارات، ويسعىالأخضر ادلاقتصالاقتصادية يعرف با

موضوع ال اء هذاولإثر السياق ذاه وفيللطاقات غير المتجددة،  التبعيةالتنمية المستدامة والتخلص من 

 التنمية كيف يساهم الاقتصاد الأخضر في تحقيق : التالية على النحو الإشكالية صياغة ارتأينا

 ؟ الجزائر المستدامة في

 ة إلى مبحثين أساسيينتقسيم هذه الدراس ارتأينا هذه الورقة البحثية،للإجابة على هذه الإشكالية وإثراء و

 هما:

 : التوجه نحو تكريس الاقتصاد الأخضر في الجزائرالمبحث الأول

 الاقتصاد الأخضر آلية لتحقيق التنمية المستدامة :المبحث الثاني

  نحو تكريس الاقتصاد الأخضر في الجزائرالتوجه : المبحث الأول

نحو  الجديدة الاستثمارات وتوجيه القائمة المشاريع خضرنة ىلع الأخضر قتصادالاهوم مف يرتكز

 استخدام نسبةمن  تقليلالو المستدامة غير أنماط الاستهلاك تغييرالعمل على و، الخضراء القطاعات

من البطالة والفقر في إطار  فرص عمل خضراء والحد، وخلق 1وإنتاجها الموارد واستهلاك الطاقة

للتوجه نحو تكريس هذا  المناسبة الأرضية يئةهت إلى ئرابالجز دفع ، الأمر الذيالمستدامة التنمية يقتحق

، وللتوسع أكثر سنتطرق لذلك ناسبمال ستثماريالاخ امنالر يتوفوالعمل على  النمط التنموي الجديد،

ثم سنتطرق في المطلب الثاني للإطار  للاقتصاد الأخضر كفرصة حقيقية للتنميةفي المطلب الأول 

 .التشريعي لتكريسه في الجزائر

 المطلب الأول: الاقتصاد الأخضر فرصة حقيقية للتنمية

وضرورة  تنميةال متطلبات نبي حتمية لابد منها، فهو أداة الوصل الأخضر قتصادالاإن التوجه لتكريس 

 قتصادالاف ذاتيا، ايةالغ يقلتحق يهدفانو المستدامة التنمية مع المبدأ حيث نمفق يتوا كونه البيئة، حماية

 ما وهو ا،هلتحقيق المستخدمة ئلالوساهم أ نبي نم أنه أي، اهمن جزء وه بل لها يلابد ليس الأخضر

 .2012لسنة  +(20) ريو مؤتمرته الوثيقة الختامية لأكّد

بأنه " الاقتصاد الذي يؤدي  2012برنامج الأمم المتحدة للبيئة لسنة عرف الاقتصاد الأخضر حسب 

إلى تحسين رفاه الإنسان وتحقيق الإنصاف الاجتماعي ويساهم في الحد من المخاطر والأضرار التي 

 التنمية لتحقيق الهامة السبل أحد هو الأخضر لاقتصادفا، 2تهدد النظم البيئية والموارد الإيكولوجية

 العمل فرص وخلق البشر أحوال وتحسين الاجتماعي الإدماج وتعزيز الفقر على القضاءو المستدامة

                                                             

 على بالتطبيق ميدانية الاستثمار الأجنبي )دراسة لجذب المستدامة التنمية آليات كأحد الأخضر نفادي، الاقتصاد صديق محمد - 1

 647، مصر،ص2017، يناير 17الأزهر، العدد المصرية(، المجلة العلمية لقطاع كلية التجارة، جامعة  البيئة

2 - Rapport, PNDE, « vers une économie verte : pour un développement durable et une éradication de la 

pauvreté-Synthèse à l’intention des décideurs » 2011, p.02  
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 أداء في الأرض بكلكو الإيكولوجية النظم استمرار على ذاته الوقت يف والحرص للجميع، ةئقلا

  .3سليم نحو على وظائفها

 ساسيةالأ همبادئ أحد أن ،الأخضر الاقتصاد عن تقريره في والتنمية بيئةلل العربي المنتدى ولقد وضح

هو و ،البيئية والاستدامة الاجتماعية والعدالة الاقتصادية تنميةلل تمامهالا من هنفس القدر إيلاء يقتضي

   .4الاقتصاد تنويعل اهوتوزيع الطبيعية الثروات استخدام كفاءة ىلع اثيرك يركز

 ن،الإنسا حياة نوعية نتحسيإلى  يهدف الاقتصاد الأخضر أن على فقتتهذه التعاريف  كل فالملاحظ أن

 وهف أخرى بعبارة أي خطيرة، إيكولوجية ندرة أو بيئية مخاطر إلى القادمةيال الأج تعريض ندو

 استخدام كفاءة ترفع الكربون، وانبعاث وثلالت للتق مشاريع خلال من والوظائف النمو يولد اقتصاد

 ذلكككما يفهم ، 5الطبيعي المال سرأ وتعزز البيئية والنظم البيولوجي التنوع تحمي والموارد، الطاقة

 معا، والبشر البيئة سلامة على للحفاظ وسيلة ما هو بقدر ذاته، حد في غاية ليس الأخضر الاقتصاد أن

 لتحقيق التنمية المستدامة. أداة وهو

 

 أهداف الاقتصاد الأخضر

فهو السبيل الأمثل  المستدامة التنمية متطلبات مع تتماشى كثيرة ومتنوعة الأخضر الاقتصاد دافهأ إن

 :6ها، ولعل من بين أهم هذه الأهداف نجدلتحقيق

  ؛البيئيةوتماعية الاج ،الاقتصادية ها الثلاثأبعاد بين التكاملو المستدامة التنمية تحقيقيساهم في 

  ئف الوظا ،يفالنظ الإنتاج ء،االخضر تاستثمارالاك متعددة سياساتن بي يجمع ايفنظ اتصاداقيعد

 ؛8هب وطيدة صمة التي لها هيممفا ذلك من غير لىإو الأخضر ، الاستهلاك7ءاالخضر

  دالةالعالرفاهية و وتعزيز خضراء عمل فرص خلقو وتنمية رأس المال الطبيعيحماية البيئة 

 ؛الفقر ىلع والقضاءالاجتماعية 

 نماطأ تحسينو المستدامة الصناعة تشجيع، المياه أمن تعزيزوالصحي و الغذائي الأمن توفير 

 ؛والإنتاج لاكهالاست

 ث البيئي؛التلو حجمل المخفضة ويشجع الابتكارات التكنولوجية الخضراء، والخدمات السلع توفير  

 بوتيرة جددتت والمستدامة بشكل دوري والتي الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة التي لا تنضب 

 ؛كبديل للوقود الأحفوري اهكلاهستا وتيرة نم ىلأع

 كفاءة يمنح للمستثمرين فرص متعددة لتعزيزكما  ستخدام التكنولوجيات المنخفضة الكربون،ا 

 الطبيعية؛ استخدام الموارد

                                                             
 56، الفقرة 2012 ، نيويورك، إليه نصبو الذي المستقبل المستدامة، للتنمية المتحدة الأمم مؤتمر - 3

 المشاريع :العربية المنطقة في الأخضر الاقتصاد إلى الانتقال رصد ،)الإسكوا (آسيا لغربى والاجتماعية الاقتصادية المجنة - 4

 03 ص ، 2013 المتحدة، الأمم والمتوسطة، الصغيرة

 مجلةالبترول،  أسعار انخفاض ظل في للجزائر استراتيجي كخيار الاخضر زاوي، الاقتصاد بن الرزاق خنافر، عبد علي - 5

 90ص  ،2016 الثالث، التاسع، المجلد الوادي، العدد ، جامعة والمالية الاقتصادية الدراسات

الملتقى الدولي حول تقييم سياسات الإقلال من الفقر في الدول العربية  الفقر، مجمع مدخلات من الحد في والمساهمة الخضراء الوظائف خلق في الأخضر الاقتصاد دور نصيرة، الحبيب، بركنو ثابتي - 6

 95، ص  2014في ظل العولمة، ديسمبر 

 تلحق أضرار ولا المتجددة الطاقات تستخدم التي والخدمات المنتجات تقد التي الوظائف تعرف بأنها تلك  الوظائف الخضراء: - 7

 وكفاءة عادة التحويل،إ العضوية، الزراعة في العاملون من بالبيئة،  صديقة منتجات فهي الطبيعية، الموارد على وتحافظ بالبيئة
 .الطاقة

أونش ليلى، الآليات القانونية للتنمية المستدامة في الجزائر، أطروحة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلية الحقوق والعلوم  - 8

 321، ص2018الجزائر، السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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 فهو ، بيئةلل وثلملا غيريف النظ الإنتاج هم تقنياتأكونه من  الاستثمار في مجال اعادة تدوير النفايات

ن يخفض موويقلص من نسبة استراد الموارد الطبيعية  العمل الخضراءلثروة ومناصب يساعد في خلق ا

  تكلفة ردم النفايات وأثرها السلبي على البيئة؛

 ستنزاف المفرط والحد من الا ة وحمايتها من النضوب،الطبيعي لمواردالاستغلال العقلاني والراشد ل

 لها حماية لحق الأجيال القادمة في بيئة طبيعية أفضل متوازنة؛ 

 مستخداا وترشيد  اءخضر نمد إقامة ، من خلالوثةلمال غير المستدامة الحضرية المعيشة يوفر 

 ظف؛الأن الوقود واعتماد ،مثلا النقل قطاعمختلف القطاعات ك في الطاقة

 المطلب الثاني: الإطار التشريعي لتكريس الاقتصاد الأخضر في الجزائر

ن يتأت لن ذلك التوجه نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة وألقد أدركت الجزائر أهمية 

عية ها الطبيمواردإلا من خلال إدراج البعد البيئي في سياستها الاقتصادية وضرورة التسيير العقلاني ل

 قتصادلاا ملدع المناسب الإطار يئةهتوالطاقوية، والتخلص من التبعية الاقتصادية للمحروقات، ول

 المستدامة نميةالت إطار في البيئة حمايةب المتعلق 10-03ن رقم القانو تم إصدار ئر،االجز في ضرالأخ

 قبةامرو البيئي البعد جاإدر تضبط التي القواعد كل نتضم بحيث ،الأساسية ئهامباد كرس الذيو

ص في " أين ن يةنظام تقييم الأثار البيئية لمشاريع التنمفقد خصص فصلا بعنوان "  وثة،لالم الأنشطة

 على أثيرالت لموجز أو التأثير لدراسة الحالة، وحسب مسبقا تخضع،منه على ما يلي "  15المادة 

 الأعمال وكل ى،الأخر الفنية والأعمال والمصانع الثابتة والمنشآت والهياكل التنمية مشاريع البيئة،

 ...."لبيئةا على لاحقا، او فورا مباشرة غير أو مباشرة بصفة تؤثر التي والتهيئة، البناء وبرامج

 تنميةال ترقيةل لاخ نم المستدامة، التنمية يق أبعادتحق التي تساعد في تاالمحفزمن  نقانوهذا ال يعتبر

 اردوالمو البيئة ىلع حفاظلوا سليم معيشي إطار ضمانو المستوى الاجتماعي تحسينو وطنيةال

 .البيولوجي والتنوع الغابات، حيةالفلا ضياالأر ،هايكالم الطبيعية

 :الاستثمار قوانين في البيئي البعد إدماج

 بتطوير علقالمت، 2001غشت  20المؤرخ في  03-01الأمر منذ الاستقلال وإلى غاية صدور

هذا الأمر يعتبر نقطة  لذا فإن ر الجزائر أي اهتمام للبعد البيئي في سياستها الاقتصادية،يلم تع ستثمارالا

 نلك ثمارستالا حرية كرس إذ بالبيئة، ستثمارلاا تقييد جالم في حاسما منعرجا تحول هامة ويشكل

 ريةح مبدأ ىلع نصت التي 04  المادة بموجب حةاصر المشرع رهأقوهو ما  البيئة، حماية بشرط

 وهو محل البيئة قيد حمايةوالثاني  قييده بالنشاطات المقننةالأول ت نقيديليه عت أورد نلك ستثمارالا

 دراستنا.

 ستجابةوا ئر،الجزا في البيئة إليها ألتالمزرية التي  وضاعللأ حتمية نتيجةك حماية البيئة جاء قيدفقد 

 جاإدراستوجب  مما المستدامة، التنمية إطار في تهاحماي ضرورةب ىناد الذي الدوليةلتطلعات المجتمع 

 .ئراالجز المنجزة أو المستقبلية فيسواء  ستثماريةالا المشاريع كل في البيئي البعد

-01مم للأمر المعدل والمت 2006جويلية  15المؤرخ في  ،08-06أيضا في الأمر  هذا المبدأ تم إقرار

 دة منستفاالذي أكد على ضرورة إدماج البعد البيئي في المشاريع الاستثمارية كقيد جوهري للا 03

 صصة لذلك.حة المخالامتيازات القانونية الممنوالمزايا و

ليؤكد مرة أخرى  ،الاستثمارترقية المتعلق ب 2016أوت  03المؤرخ في  09-16 رقم ثم جاء القانون

التي  03على ضرورة إدراج البعد البيئي في المشاريع الاستثمارية وهو ما نستشفه من خلال المادة 

القوانين والتنظيمات تنجز الاستثمارات المذكورة في احكام هذا القانون في ظل احترام تنص على 

 عتمادا إلى ستثمارالاه توجي فكرة كرسحيث ...."، المعمول بها، لاسيما تلك المتعلقة بحماية البيئة
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 التي نةاهالر وفالظر ظلواعتماده بديلا للنهوض بالاقتصاد الوطني في  المستدامة، التنمية مبادئ

وهو ما يعكس حقيقة  البيئية المعايير امحترا ضرورةوالتأكيد على  ،البترول أسعار تدني بسبب اهيعيش

 .إرادة المشرع الجزائري في التوجه نحو تكريس الاقتصاد الأخضر

 :بالاستثمار صلة ذات أخرى قوانين إدراج البعد البيئي فيالفرع الثاني: 

 ،ستثمارالاب مباشرة ةلص ذات حيوية قطاعاتم تنظالتي  من خلال استقرائنا لبعض النصوص القانونية

صوص القانونية فيها، ولعل من بين هذه الن البيئي بعدلل كبير متمااه أعطى ينجد أن المشرع الجزائر

 فيه أدرج والذي المنجمي، القطاعم بتنظي علقالمت 2001جويلية  03المؤرخ في  10-01 نالقانونجد 

 سةادر ءابإجر منجميال سندال طالب ل إلزامخلا نم، البيئة ىلع المحافظة شرط 149 المادة بموجب

 ساتادر بمكتقبل  نم سةاالدر ذهه تنجزبحيث  البيئة، ىلع هإقامت المزمع المنجمي النشاط تأثير

 .ومعتمد مختص

ي ينص الذ ،2005أفريل  28المؤرخ في  07-05ن رقم القانو فنجد المحروقات أما فيما يخص قطاع

 ذاه يف المقامة الأنشطة في البيئية المعايير امحترا ضرورة على همن 45 المادةصراحة بموجب 

ماية البيئة المتعلقة بالأمن الصناعي، ح لمعاييرل خاصة يستجيب نأ المتعاقد ىلع يجب إذ القطاع،

لذي تلوث احجم التزايد والتقنية العلمية، وذلك في سياق الإصلاحات التي باشرتها الحكومة بحكم 

اءات جديدة إجر الذي تضمن، 2013تعديل  جاءيئة، ثم يتسبب به هذا القطاع وأثاره السلبية على الب

 ىلع يشجع هوأن خاصةلهذا القطاع مع التأكيد على ضرورة المحافظة على البيئة،   قويلإعطاء دفع 

 حوافز متقدي ضاوأي للطاقة الأحفورية، نيعقلاالأمثل وال لستغلاالان متمكن  حديثة تكنولوجية كتسابا

 كبديل عن المحروقات. المتجددة الطاقات في ستثمارالا أجل نم

بيل سكتكريس الاقتصاد الأخضر  الجزائري أدرك أهمية المشرعمن خلال ذلك يمكننا القول أن 

لمستدامة لتنمية اعاد اولا يتأت ذلك إلا بالتوفيق بين المشاريع الاستثمار وأب ،لتحقيق التنمية المستدامة

 بدء فة،لتمخ قانونية لنصوص المشرعإصدار لاسيما البعد البيئي، وهو ما يتضح لنا جليا من خلال 

 في هام مرجع ثليم الذي، والمستدامة التنمية إطار في البيئة بحماية علقالمت 10-03  رقم نالقانوب

 المج في أولية كخطوة البيئي التأثير سةادر ءراجإو البيئية خيصاالتر منظال إعماو البعد، ذاه جاإدر

 .ستثمارالاترقية المتعلق ب 2016أوت  03المؤرخ في  09-16ووصولا للقانون رقم  البيئة، حماية

 المبحث الثاني: الاقتصاد الأخضر آلية لتحقيق التنمية المستدامة

تنمية يق اللقد أدرك المشرع الجزائري أهمية إدراج البعد البيئي في المشاريع الاستثمارية لتحق

 سليم، يمعيش إطار ضمانو المعيشة شروط تحسينو وطنية تنمية ترقيةالمستدامة، والتي تهدف إلى 

 الاستعمال يةترق، ومكوناتها على الحفاظو بالبيئة الملحقة والأضرار التلوث أشكال كل من الوقايةو

الموضوع أكثر  ، ولإثراءنقاء الأكثر التكنولوجيات واستعمال الطبيعية للموارد العقلاني الايكولوجي

 ور وأفاقصإلى  سنتطرق أولا للتنمية المستدامة بصفتها ضمان للأجيال الحالية والمستقبلية ثم نتطرق

 الاقتصاد الأخضر في الجزائر.

 ضمان للأجيال الحالية والمستقبلية تدامةالمطلب الأول: التنمية المس

 والبيئة للتنمية الدولة اللجنة تقرير في 1987ة سن رسمي بشكل تم التطرق لمفهوم التنمية المستدامةلقد 

 التنمية عرف والذي (، Brundtland) برونتلاند أو ما يعرف بتقرير  "المشترك مستقبلنابعنوان "

 تلبية على القادمة الأجيال بقدرة الإخلال دون الحاضر احتياجات تلبي التي التنمية"  بأنها المستدامة
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 أين كانت التنمية المستدامة المحور ، 1992 سنةل )قمة الأرض( ريو قمةثم جاءت ، 9"حاجاتها

 لكيفية والبيئية جتماعيةوالا قتصاديةالاعايير المثيقته الختامية، و ، والذي حدد فيللمؤتمر الرئيسي

 2002والعشرين، وفي سنة  الواحد القرن احتياجات وتحديات لمواجهة كبديل المستدامة التنمية تحقيق

انعقد المؤتمر العالمي للتنمية المستدامة في جوهانسبرغ بهدف التأكيد على الالتزام الدولي بتحقيق 

 فيه تقرروالذي ، 2012 سنة( ل  +20  (ريو مؤتمرثم جاء ، 10التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة

 2015 سنة بعد لما التنمية خطة مع تتوافق المستدامةالتنمية  أهداف من مجموعة لوضع عملية إطلاق

 الحكومات وقررت الأخضر، الاقتصاد سياسات بشأن ئدةارتوجيهية  مبادئأيضا  المؤتمر اعتمد كما ،

 . 11المستدامة استراتيجية تمويل التنمية بشأنخيارات  إعداد العامة الجمعية إطار في

 الدول جميع اعتمدتها والتي ،2030-2015 لسنة المستدامة التنمية خطة تم طرح 2015 سنةوفي 

 الحاضر في ،في الأرض لكل الناس والازدهار السلام لنشر مشتركة خطة المتحدة، الأمم في الأعضاء

 .12المستقبل وفي

 السليمة وإيجاد البدائل وتطويرها، على تنميتها والعمل على الموارد الحفاظ المستدامة التنمية تعني

كما يفهم  ،الأجيال المقبلة حقوق يراعى على أن الاستنزاف المفرط لها، لخطر تتعرض التي للموارد

 لما مشابها وفي أقل تعديل مواصفات ذات بيئة المقبلة الأجيال ترث عندما المستدامة تتحقق التنمية أن

 .13السابقة " الأجيالورثته 

ن أ دون الطبيعية الموارد تستخدم التي التنمية تلك أنها على Webster ويبستر قاموس عرفها كما

 .  14كليا أو تدميرها جزئيا أو فهااباستنز تسمح

، 2003ليو يو 19المؤرخ في  10-03من القانون  4أما المشرع الجزائري فقد عرفها بموجب المادة  

 واقتصادية تماعيةاج تنمية بين التوفيق المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة على أنها "

 الأجيال اجاتح تلبية تضمن تنمية إطار في البيئي البعد إدراج أي البيئة، وحماية للاستمرار قابلة

 ." المستقبلية والأجيال الحضرة

القائمة  ستثماريةع الالا يمكننا الحديث عن التنمية المستدامة إلا بإدراج البعد البيئي في المشاري وعليه

، ادة منهالاستفاوالمستقبلة، والحد من استنزاف الموارد الطبيعية حفاظا على حق الأجيال القادمة في 

لتنمية مل باإلى من خلال التوجه نحو تكريس الاقتصاد الأخضر الذي تربطه علاقة تكا ولا يتأت ذلك

 المستدامة، فهو لا يعد بديلا لها بل هو جزء منها. 

 أبعاد التنمية المستدامة:

متداخلة ومتكاملة فيما بينها وهي البعد الاقتصادي،  رئيسيةثلاث أبعاد  المستدامةتعالج التنمية  

 :15الاجتماعي والبيئي وأي إغفال لأحدها يؤثر سلبا على تحقيق أهدافها

 ممكن، أقصى حد ىالمجتمع إل زيادة رفاهعلى المبدأ الذي يعمل على  بعدهذا ال يستند: الاقتصادي البعد

وتحقيق أكبر  ،تكاليف ممكنة بأقل عائدات أفضل تحقيقو الطبيعية للموارد الأمثل الاستغلال خلال من

 قدر من المساواة في توزيع الثروة.

                                                             
 دار الأولى، الطبعة ،قياسها وأدوات تخطيطها وأساليب فلسفتها  :المستديمة التنمية زنط، أبو أحمد ماجدة ،غنيم محمد عثمان - 9

 25، ص 2007 الأردن، عمان، ،والتوزيع للنشر صفاء
 102، ص  المرجع السابقعبد الرؤوف بلكوش،  - 10

 103ص  ،102، ص المرجع نفسهعبد الرؤوف بلكوش،  - 11
 103، ص المرجع نفسهعبد الرؤوف بلكوش،  - 12
، مجلة المستقبل -حالة الجزائر–الجوزي فتيحة، بوزيدة حميد، الاقتصاد الأخضر كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة  - 13

 311، ص2018الاقتصادي، العدد السادس، 
 25، ص جع السابقلمرا زنط، أبو أحمد ماجدة غنيم، محمد عثمان - 14
 160ص ،2010 ئر،االجز ،والتوزيع للنشر الخلدونية دار الأولى، الطبعة ،البيئي الاقتصاد وآخرون، المجيد عبد قدي - 15
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 يرتكز هذا البعد على الإنسان لأنه يشكل جوهر التنمية المستدامة وهدفها الأساسي،: الاجتماعي البعد

وتحقيق الرفاهية من خلال الاهتمام بالعدالة الاجتماعية ومكافحة الفقر وتوفير الخدمات الاجتماعية، 

وتحسينها، وتوفير الأمن واحترام حقوق الانسان، وإعطاء أهمية لدور المرأة ومشاركتها في التنمية 

 . 16ورة الانصاف بين الأجيال وضر والعمل على الاستثمار في الموارد البشرية

 البشرية والحيوانية الحياة والنظم البيولوجية واستمرار البيئة حماية على هذا البعد : يرتكزالبيئي البعد

، والتنبؤ نحو الطاقات المتجددة وتدوير النفايات والحد من استنزاف الموارد الطبيعية والتوجه والنباتية،

 17لما قد يحدث للنظم الإيكولوجية من جراء التنمية

 المستدامة التنمية أهدافالفرع الثاني: 

 :18نذكر منها أهداف عدة تحقيق إلى آلياتها خلال من المستدامة التنمية تسعى

 النظم  علىوئة يالب حفاظ علىللفي كل المشاريع الاستثمارية  أبعادهاين ب حقيق التكاملت إلى تسعى

 .الأرض سطح على الحيوي بالتوازن وعدم الاخلال الإيكولوجية

 19أفراد المجتمع بين الإنصافو المساواة وتحقيق العدالة مبدأ تسعى لتكريس. 

 أو فهاااستنز دون والإحالة   محدودة موارد كونها الطبيعية للموارد والراشد عقلانيال ستخدامالا 

 .لقادمةايضمن الحفاظ عليها لصالح الأجيال  بشكلظيفها وتو استخدامها على عملالو تدميرها،

 قنياتالتهمية بأ وعية المستثمرينت خلال من التنمية أهدافبما يخدم  النظيفة تكنولوجياالت استخدام 

 وتحقيق ،اراتالاستثم تحسين في منها متاح هو ما كل استخدام وكيفية التنموي، المجال في الحديثة

 امكانية لالأق على أو ،سلبية على البيئة وآثار مخاطر ذلك عن ينجم أن دون المنشودة، أهدافه

  .يهاف تحكمال

 لاجتماعيدي واإدراج البعد البيئي في كل المشاريع الاستثمارية بقدر المساواة مع البعد الاقتصا. 

  وتيرة نم ىلعأ بوتيرة تتجدد والتي مستدامة بشكل دوري،الالتوجه نحو استخدام الطاقات المتجددة 

 وغيرها.الطاقة الكهرومائية   الرياح،، طاقة الشمس كأشعة اهكلاهستا

 ة التلوثن نسبتطوير نظام تدوير النفايات لما له من دور كبير في الحفاظ على البيئة والتقليل م ،

ن نزافها مو استوتزويد السوق بالموارد الأولية الموجهة للصناعة والتقليص من فاتورة استيرادها أ

 على خلق تعملة والطبيعة، كما تساهم في تقليص تكلفة دفن النفايات التي تكلف الدولة أموال باهض

 مناصب شغل خضراء مستدامة. 

 أفاق وصور الاقتصاد الأخضر في الجزائر : المطلب الثاني

لرئيسي وراء على الاقتصاد الوطني، كانت السبب ا 2014إن تداعيات الأزمة المالية العالمية لسنة 

كرس  ، المتعلق بترقية الاستثمار، والذي2016غشت  03في  المؤرخ 09-16القانون رقم إصدار 

عيدا عن عها بالمزيد من الضمانات والمزايا لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية بمختلف أنوا

تدامة، المس قطاع المحروقات، والعمل على توجيهها نحو الاقتصاد الأخضر كونه أساس تحقيق التنمية

لى إر ثم يعي، ولإثراء الموضوع أكثر سنتطرق إلى آفاق الاقتصاد الأخضوكبديل عن الاقتصاد الر

 أهم صوره في الجزائر.

                                                             
 113، صالمرجع السابقعبد الرؤوف بلكوش،  - 16
 312، ص لمرجع السابقالجوزي فتيحة، بوزيدة حميد، ا - 17

، لمرجع السابقبوحبيلة إلهام، ا عن منقول، 30-28، ص ص، لمرجع السابقا زنط، أبو أحمد ماجدة غنيم، محمد عثمان - 18

 25ص

 الأولى، الطبعة ،الحديثة والمحلية العالمية المتغيرات ضوء في النامي المجتمع في المستدامة التنمية ناجي، الفتاح عبد أحمد - 19

 43-41 ص.،ص 2013 ،الاسكندرية ،الحديث الجامعي المكتب
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 الجزائر في الأخضر الاقتصاد آفاقالفرع الأول: 

 طاقاتكبيرة تؤهلها لتكون الرائدة في مجال الاقتصاد الأخضر، لاسيما ال إمكانيات الجزائر لكتتم

 التنميةتحقيق ل وطنية ستراتيجيةكا هاإدماج لذا فهي تعمل على ،كالطاقة الشمسية والنظيفة المتجددة

والخروج من حالة التبعية للمحروقات،  اقتصادها تنويع من الجزائر تمكين في تساهمفهي  المستدامة،

 الإمكانيات هذه استغلال في الحكومة بدأت حيث ،التي لا طالما أدخلت الجزائر في أزمات مالية خانقة

 مستطموحة  وبرامج خطط وضع والعمل على تشجيع الاستثمار فيها، من خلال الجدية، من بمزيد

 :20نذكر منها القطاعات من العديد

 الشمسية الطاقة تطوير خلال من 2030-2011 المتجددة لطاقاتتنمية ال الوطني البرنامج -

الطاقة  ،)النفايات استعادة تثمين( الحيوية الكتلة فروع وإدخال واسع، نطاق على وطاقة الرياح

 100-80 بحوالي تقدر إجمالية بتكلفة الحرارية الشمسية الطاقة وتطوير والأرضية، الحرارية

-2015 خلال الفترة الوطنية السوق احتياجات لتلبية البرنامج هذا سعة تقدر حيث دولار، مليار

بإدراج  يسمح ، ما 2020عام بحلول ميغاواط منه 4500 وتحقيق واط، ميغا 22000ـ ب 2030

 الوطنية لإنتاج الحصيلة في ٪ 40 بنسبة المتجددة الطاقات معتبرة من لحصة  2030 آفاق في

 ، 2030لسنة   80% و 2020 لسنة 50% المحلية الصناعة إدماج معدل من والرفع الكهرباء،

مليار متر مكعب من  600، واقتصاد نحو مباشر وغير مباشر شغل منصب ألف  200 نحو وخلق

 .21الغاز، مع وضع برنامج وطني للبحث في مجال الطاقات المتجددة

 لخلا من الكربون انبعاثات الذي يهدف إلى تقليص 2050-2015 للمناخ الوطني المخطط -

 التحتية ىالبن ملاءمة النظيفة،  الطاقات باستعمال الكربون، النهوض أكسيد ثاني وتخزين حجز

 أجل نم الخضراء السدودوبناء  المكثف التشجيرو المائي النظام تحسين ،المناخية للتغيرات

 .المناخية التغيرات مع الفلاحة ملاءمةالتصحر و مكافحة

 ركاتالش وخلق للنهوض بالاستثمار اهمية يولي الذي 2019-2015 الجديد الاستثمار مخطط -

 ؛ المحروقات خارج الصناعي القطاع انتاجية من والرفع

من  الرفعو إنتاجها تقليص إلى الهادف الحضرية للنفايات المندمج للتدبير الوطني البرنامج -

 .2020 آفاق في % 70 لنسبة النفايات تدوير

 الجزائر في الأخضر الاقتصاد لتكريس صور نموذجيةالفرع الثاني: 

على  ضرالأخ قتصادالا السباقة في تكريس الدوللقد أثمرت الجهود المبذولة من طرف العديد من 

 ،تدامةالمس التنميةغرار الصين والولايات المتحدة الأمريكية وغيرهم وحققت نتائج مبهرة في إطار 

 ينقطاعلى الساعية لتفعيل هذا النمط الاقتصادي الجديد فقد ركزت ع ئراالجز ودجهل أما بالنسبة

يد مشاريع كبيرة لتجسن فرصة لايشككونها النفايات  إدارةو المتجددة الطاقات يين يتمثلان فيحيو

 موادالوتزويد المؤسسات ب البيئة حماية مستدامة والعمل على عمل فرصلق خو استثمارية خضراء

 كلتش قطاعات عدة على الرغم من وجود نالعينتي ناتيهب كتفاءللا دفعنا المسترجعة، الأمر الذي وليةالأ

ن م اهوغير مةالمستدا السياحة ،المائيةالموارد ، ةثل الفلاحم ئر،االجز في الأخضر قتصادلال امحور

 .أخرى قطاعات

 :لمحروقاتعن ا كبديل المتجددة الطاقات التوجه نحو أولا:

                                                             
،  -والتحديات الفرص-الجزائر إلى الإشارة مع المستدامة التنمية لتحقيق مسار الأخضر مسعودة، عاتي يمينة، الاقتصادرداس  - 20

 110-109، ص.ص2019، 2، العدد 2مجلة الاقتصاد والبيئة المجلد 

، 2016، -الانتاج الوطني وتحفيزهفرصة لتنويع -الأمم المتحدة اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، الاقتصاد الأخضر في الجزائر - 21

 30ص
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 طاقةلليل بد من أهم الأليات المعتمدة في تكريس التنمية المستدامة كونها المتجددة الطاقاتتعتبر 

على  ئراالجزو ،لتوجه نحوها لالدو نم بالعديد دفع ، الأمر الذيرفيقة بالبيئة و الناضبة الأحفورية

ولعل من بين أهم  ،غرار كل هذه الدول تحوز من الامكانيات ما يؤهلها لتكون رائدة في هذا المجال

 عالمي مشروع أكبرالذي يعد  بشراكة ألمانية يكديزرت مشروعهو  االتي كثر الحديث حوله المشاريع

يمتد  بل المحمية الاحتياجات لتغطية فقط ليس هدفي ،الشمسية الطاقة نم ربائيةهالك الطاقة لإنتاج

للجزائر  فيراالجغ وقعمالن بألم الع مع، الأوروبية ولالدلكل  لتزويد ألمانيا والتوجه نحو التصدير

 عاعالإشة مد تتعدى إذ الشمسية، خاصة المتجددة الطاقات إنتاج في قتصاديةا قوة نلتكو اهلهيؤ

 ضابهبال سنويا ساعة  3900 إلىل وتص الوطني، باالترامل ك ىلع سنويا ساعة 2000 الشمسي

 .22ءاوالصحر يالالع

 بيعيةط مصادر نم تستمد لا تنضب مستدامة بشكل دوري، التي الطاقة تلك هي المتجددة الطاقاتف

ائية ، طاقة الطاقة الكهروم  الرياح،، طاقة الشمس كأشعة اهكلاهستا وتيرة نم ىلأع بوتيرة تتجدد

 المحيطات  في والجزر المد طاقةو باطن الأرض

ل استحداث وهو ما نلمسه منة خلا تيجياستركبديل ا الطاقوية اهسياست نضم ئراالجز ولقد أدرجتها

-20 رقم اسيالرئ المرسومقات المتجددة في الحكومة الحالية، بموجب لطاللانتقال الطاقوي واوزارة 

لنصوص لأما بالنسبة   ،الحكومة تعيين أعضاء ، المتضمن 2020يونيو 23 في المؤرخ 163

 دة،داقات المتجللط المؤطرة التنفيذية مسياوالمر القانونية النصوص نم ةلجم إصدار التشريعية فقد تم

م الدعائ نبي نمالمتعلق بالتحكم في الطاقة،  1999جويلية  28المؤرخ في  09-99ن رقم القانو ويعتبر

 البيئة، يةحما ظل في المتجددة الطاقات مستخداا ةيترق إلى فدهي حيث ،هالتوج ذاه لتكريس الأولى

المؤرخ في  09-04 نالقانو صدر الطاقوية السياسة ذههل تدعيماو مجالها، في ستثمارالا ىلع زيتحفالو

بموجب  هدفي الذي، المستدامة التنمية إطار في المتجددّة الطاقات بترقيةلق المتع، 2004أوت  14

 المساهمة وثة،للما غير الطاقة مصادر إلى جوءلال تشجيع لخلان م البيئة حماية إلى المادة الثانية منه

 في المساهمة ،الحراري الاحتباس في المتسبب الغاز إفرازات من بالحد المناخية التغيرات مكافحة في

 بتثمين الإقليم تهيئةل الوطنية السياسة في المساهمة، التقليدية الطاقات على بالمحافظة المستدامة التنمية

 الطاقة درمصا تنويع نبي الموازنة إلى يرمي وهفإذن  ،استعمالها تعميمو المتجددة الطاقة مصادر

 .متجددة ظيفةن بطاقات للطاقات التقليدية تدريجيال ستبدالالا مع المستدامة التنمية يقتحق وضرورة

 )الرسكلة( النفايات إعادة تدوير نحو التوجه  ثانيا:

قة للتنمية المحق الأخضر قتصادلاا أهم آليات نبين م اهتدوير عادةإو النفايات تسيير يعتبر قطاع

تقليل من الولموارد الأولية الحفاظ على البيئة، وخلق الثروة وتوفير ا المستدامة، فهو يعمل على

هذا بولقد أدرك المشرع الجزائري أهمية النهوض  ،ساهم في خلق فرص عمل خضراءوي استنزافها

 الهادف ضريةالح للنفايات المندمج للتدبير الوطني لبرنامجالقطاع، وهو ما نستشفه من خلال طرحه ل

ع يج، ومن خلال تش2020 آفاقفي  70% لنسبة النفايات من تدوير والرفع إنتاجها تقليص إلى

  .في هذا المجال والمتوسطة الصغيرة مؤسساتإشراك العمل على الالاستثمار و

 ،عيةاالزر أو الصناعية المنزلية، فاتلالمخ مواستخدا تصنيع إعادة يةلعم هي ،تالنفايا تدويرإن عملية 

وتقليص  المواد الأولية ندرة نم الحدّ  إمكانية يتيح ما، مالبيئة في اهكماوتر اهآثار نمليل التق قصد كوذل

 . 23يفالنظ الإنتاج هم تقنياتأ نبي نم يةلعمهذه ال كبذل فتعتبر ،مخلفاتها من صلالتخ تكلفة

                                                             
 341، ص لمرجع السابقأونش ليلى، ا - 22
 البيئية الاعتبارات دمج إلى يهدف والذي المستدامة، التنمية مفهوم ظهور صاحبت التي الحديثة المفاهيم من الأنظف الإنتاج - 23

 التصنيع على عملية يئيةب لاستراتيجية المستمر التطبيق ، وهو أيضاالمنتج حياة دورة وطوال وبعدها قبلها الإنتاجية العملية ضمن

  .استخدامه بعد ام إلى ويمتد نهائي على منتج الحصول غاية إلى والتكنولوجيات المواد واستخدام التشغيل وطرق بالتصميم بدأ
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 الموارد نم يةللمستقبل االأجيا قح كالحفاظ على المستدامة التنمية أهداف قتحقي في همتساوهي 

 مبالغ ريتوف إلى ةبالإضاف ،هاداريستاها أو إنتاج فةلتك ليلتق إلى ها تهدفأن كما ،ويةالطاقو الطبيعية

، اجد مكلف مرأ ةليمس قبطر اهومعالجت النفاياتال لاستقب صحية نمداف إقامة نلأ دولةلل ضخمة مالية

 لالمتكام رالتسيي مبادئ ،اهلتازإو اهقبتاومر النفايات تسييرلق بالمتع 19-01 نالقانو ولقد حدد

 بالإضافة ، اهتلسكبر أو اهستعمالا بإعادة النفايات نلتثمي مداع إطار لفشكّ  الأخيرة، ذههل الإيكولوجي

 بأخطار نواطنيالم وتحسيس وإعلام نفاياتلل نيةالعقلا البيئية المعالجة تكريس مبادئ نتضمّ نه أ إلى

، المتعلق 2003يوليو  19المؤرخ في  10-03ن القانو هدعم هالتوجّ  ذاهو اهإدارت سوء نع الناجمة

 .بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة المشار إليه سابقا

 خاتمةال

من التدهور  دالح منطلق من كسبيل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأخضر الاقتصاد مفهوم رزلقد ب

ق مناصب شغل تحقيق الرفاهية والعدالة الاجتماعية للأفراد وخل ،البيولوجي التنوع حمايةالبيئي و

لدفيئة والتوجه االغازات  انبعاثات ضيخفت ،الطبيعية لمواردل غلال العقلاني والراشداستخضراء دائمة، 

للمجتمع  يداالمتز عالاقتنا نتيجةجاء  ولكنه ،هامحل يحل لا نحو الطاقات المتجددة الرفيقة بالبيئة، فهو

 من خلال تكريسه. إلا تتحقق لنأهداف التنمية المستدامة  بأن الدولي

 طني، غير أنهاوالنهوض بالاقتصاد الوما يجعلها قادرة على تحقيق ذلك  لها من الامكانيات ئراالجزو

ظافر جهود كل ت الجديد، الذي يتطلب تفعيله قتصادلاا في تكريس هذا النمط اهخطوات أولىفي  لا تزال

 هامة ةفرص يمثل فهو المدني، المجتمع منظماتو صواخ نمستثمري، عامة ةطلسالجهات الفاعلة من 

والتي  قاتبالمحرو الدائمرتباط بسبب الاللخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية  اهلستغلاا يجب

 عرفت أسعارها انهيارا كبيرا في الآونة الأخيرة.

 ما يلي: الدراسةولعل من بين أهم التوصيات التي نخرج بها من خلال هذه 

 ة إراد إن تكريس الاقتصاد الأخضر كسبيل لتحقيق التنمية المستدامة، يتطلب بالضرورة وجود

لك تلامح حقيقية لدى السلطة السياسية في البلاد لتجسيده على أرض الواقع، وإن كنا نشاهد م

 دة تعمللمتجدالإرادة تلوح في الأفق، من خلال إنشاء وزارة جديدة للانتقال الطاقوي والطاقات ا

 على تشجيع الاستثمار في هذا المجال. 

 قابلة ، تهووضع برامج تنموية طموحة في مختلف قطاعا الأخضر للاقتصاد شاملة استراتيجية تبني

 التنمية.، والعمل على إدراج الاستثمارات الخاصة كجزء من محددةأجال  فيللتجسيد 

 تصادية الاق والخروج من التبعية الاسراع في التوجه نحو الطاقات المتجددة كبديل عن المحروقات

 لها؛

 ضل؛الاستغلال العقلاني للموارد الطبيعية للحفاظ على حق الأجيال القادمة في حياة أف 

 البيئة بفيقة حث المؤسسات الصناعية القائمة والمستقبلية على إدراج التكنولوجيات المتطورة الر

 والمخفضة للانبعاث الكربوني والاستهلاك الطاقوي؛

 ء، لخضراع الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الأخضر كالفلاحة، السياحة الخضراء، المدن اتشجي

 الطاقات المتجددة بمختلف أنواعها، تدوير النفايات وغيرها من القطاعات الأخرى؛ 

 لعمل على متطلبات هذا النمط الاقتصادي وا مع المهني التكوينو العالي التعليمي نظام تكييف

  تفعيله؛ مؤشراتتطوير البحث العلمي في هذا المجال والمتابعة الدائمة ل

  ؛لامتيازاتامن خلال تقديم المزيد من  الأخضر الاستثمار تشجيعتوفير مناخ استثماري يعمل على 

 خضرعات الاقتصاد الأالعمل على إقامة شراكات ثنائية مع الدول المتطورة في مختلف قطا. 
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 رهانات الاستثمار والتنمية المستدامة بين حوافز الماضي وحوافز المستقبل

Challenges of foreign direct investment under provision of the low on 

sustainable development. 

 

 أ.د/ عجة الجيلالي

 1كلية الحقوق، جامعة الجزائر

قانوني، نظامنا ال انخرط مفهوم التنمية المستدامة الآن في تطلعات المؤسسة الوطنية، فهو جديد في     

ندما عستقلال ية الاومع ذلك فإن مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر قديم جداً ، وقد تم استخدامه في بدا

لاقتصاد لديه درجات سلبية لأن ا FD Iأسمالية أو وجود كانت الدولة اشتراكية وفي الخطوة للر

ي. في لخارجاالجزائري يهيمن عليه القطاعات العامة ، لكن هذا الاقتصاد يحتاج إلى مصدر للتمويل 

لأجنبية رات اهذه الفكرة، موضوع هذه الدراسة هو إعطاء إجابة عن هذا السؤال "كيف تساهم الاستثما

 ة المستدامة"المباشرة في أهداف التنمي

ي لـ الوطن اتجاه مختلف للنظام مبحثين: نتناول في المبحث الأولنقوم بتحليل هذه الإشكالية في 

F.D.Iتحليل التنمية المستدامة كأولوية. ، ونتناول في المبحث الثاني 

 سمالي.كي، الرأشتراالاستثمار الأجنبي، دول التنمية المستدامة، الدول النامية، الا الكلمات المفتاحية:

  

Abstract: The concept of sustainable development is now engaged in the aspiration of 

national institution, it is a new in our legal system however the concept foreign direct 

investment is very old, it was used at the beginning of independence when the stat is 

socialist and in the step of capitalism or the presence of F.D I is have a negative scores 

because the Algerian s economy is dominated by the public sectors, but this economy 

needed a source of external financings. In this idea the subject matter of this study is to 

give an answer for this question “how do foreign direct investments contribute to 

sustainable development goals”  

We analyzing this problematic in two parties. 
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First party: different trend of national system of F.D.I 

Second party: analyzing sustainable development as a priority. 

Key words: Foreign investment, sustainable development countries, developing countries 

.socialist, capitalist. 

 

 

 :مقدمة

هوم هذا المفبنمية مما لا شك فيه أن التنمية بمفهومها الواسع تقتضي تحريك عجلة الاستثمار و الت     

ات طرح تحديبل ت تتجاوز الحدود التقليدية للنمو الاقتصادي بمجالاته الصناعية و الزراعية و العلمية

ع منسان ق رفاهية للإبشان مقتضيات تحقيق تنمية مستدامة أو اقتصاد اخضر بما يتطلبه من تحقي

ة حيث قدر ية منالحفاظ على البيئة نظيفة و هذا الهدف في حد ذاته رهان يطرح إشكالية في غاية الأهم

يود قي ظل و نجاعة و فعالية الحوافز الماضية و المستقبلية على جلب و جذب المستثمر الأجنبي ف

ي فلمباشرة رات اام التدفق الحر للاستثماالتنمية المستدامة  و هي قيود التي يعتبرها البعض عائق أم

 الدول المضيفة كما يعتبرها البعض الآخر رهان على تحقيق النمو المستدام.

لاستثمار اوية  إن الإجابة عن هذه الإشكالية تقتضي البحث في مسألتين هما : مسألة تحليل فرضية أول

 تدامة . المس ر الملوث لفائدة التنميةعلى العامل البيئي ومسألة تحليل فرضية التخلي عن الاستثما

: أولوية الاستثمار على العامل البيئي : ورثت السلطة العمومية في الجزائر  اقتصاد متخلف  أولا

مرتبط بالاقتصاد الكولونيالي والذي أخضع الاقتصاد  الوطني لمقتضيات التقسيم الدولي للعمل حيث 

تطغى عليها  هيمنة  تصدير الموارد الأولية وتحديدا انحصر الجهد الاقتصادي في قطاعات  محددة 

من الدخل الوطني بالعملة الصعبة الأمر الذي دفع بالسلطات   %97المحروقات  والتي تشكل نسبة 

والتي 1العمومية  على البحث  عن بدائل قصد تنويع هيكل الصادرات بما يخدم صناعة وطنية حقيقية 

التي ركزت على بعث الصناعات الثقيلة ببناء مصانع في  صنعةالممرت بمرحلتين مرحلة الصناعات 

جهات متعددة من التراب الوطني في إطار ما يعرف بالتوازن الجهوي ، ومرحلة ثانية تعرف 

والتي هي في الواقع مجرد  استرا مقنع  c.k.d.s.k.d بالصناعات  القائمة على التجميع  والتركيب 

                                                             
 05صفحه  2006عجة الجيلالي الكامل في القانون الجزائري للاستثمار النشر دار الخلدونية الجزائر 1
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تحويل رؤوس الأموال بالعملة الصعبة إلى الخارج دون تحقيق    مطبوع بشبهة  الفساد  الغرض منه

 .1أي قيمة مضافة داخل الوطن

الصناعات المصنعة  يتأرجح بين محاولة وطنية لتوطين وهذا الانقلاب في الاستراتجيات الصناعية 

لصناعات دون أي اكتراث  بالعامل البيئي وبين محاولة نيوكولونيالية لجعل السوق الوطنية احتكار ل

أين  يتم  من خلالها تهريب رؤوس الأموال إلى الخارج مع     s k dو  c k dالتركيبية والتجميعية 

عدم تحقيق إي قيمه مضافة للاقتصاد الوطني بل قد تعمل على نقل الصناعات الملوثة إلى الجزائر 

 2التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضرارهاصات والعالم يعيش 

ثمار رة الاستي كظاهالتناقض في الإستراتيجية التنموية يعود أساسا إلى انعدام الأمن القانونو مثل هذا 

 والتي تأثرت بعده اتجاهات سياسية أكثر منها اقتصاديه أو حتى قانونية.

 فماهي هذه الاتجاهات و ماهو تأثيرها على تحقيق التنمية المستدامة 

 نعالج هذه الإشكالية في بندين : 

له عرض ن خلامول نتعرض فيه إلى عرض الاتجاهات القانونية لتقنين الاستثمار وبندثانينحاول بند أ 

 حصيلة مجهود تقنيين الاستثمار

 عرض الاتجاهات القانونية لتقنين الاستثمار: -1

بحيث خضع كل قانون للاستثمار للخطاب السياسي  رارعرف القانون الجزائري الاستثمار عدم الاستق

 3صدارهالسائد عند إ

وفي هذا الإطار تعددت الاتجاهات المنظمة لقوانين الاستثمار إلى اتجاهين أساسيين هما اتجاه اشتراكي 

 4واتجاه رأسمالي

يتميز الاتجاه الاشتراكي لتقنيين الاستثمار بإخضاع  الاتجاه الاشتراكي لتقنيين الاستثمار: -1-1

المؤرخ  284/66الاستثمار الأجنبي  لمنطق السيادة الوطنية وهذا ما تم تكريسه في أحكام القانون رقم 

حيث اتجهت السلطة القائمة آنذاك ممثله في مجلس الثورة في قياده الرئيس   15/09/1966في   

القانون كرسالة تسعى من خلالها إلى طمأنة  الشركاء الاقتصاديين هواري بومدين إلى إصدار هذا 

 5على نوايا سلطه الانقلاب أنها تسمح للأجانب بالاستثمار الخاص مع  الاستفادة من  مزايا وضمانات

                                                             
 472عجة الجيلالي نفس المرجع الصفحة  1
  1987أنظر تقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية المستدامة  2
 82عجة الجيلالي نفس المرجع الصفحة  3
 103عجة الجيلالي نفس المرجع الصفحة  4
 182عجة الجيلالي المرجع صفحة  5
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ونية ره القاني أثاغير أن هذا القانون ساده التردد والغموض والتناقض الأمر الذي نتج عنه انحصار ف   

لقانون اهذا  ادية بحيث تقهقر القطاع الخاص ظله إلى دور هامشي مكمل للقطاع العام وتعايشوالاقتص

 مع تكريس نظام قانوني خاص للمحروقات والذي يتنازع منطقين:

المؤرخ  58/1111منطق يسعى إلى الاحتفاظ المؤقت بتشريعات الفرنسية في إطار القانون رقم      

 1والاستغلال ونقل المحروقات وهذا بمواصله العمل بعقود الامتياز. المتعلق بالبحث 22/11/1958في 

ومنطق يدعو ويعمل على التخلي عن عقود الامتياز ويتبنى تقنيه المشاركة وانتهى الصراع بين  

المؤسس على فكره سيادة الدولة على  12/04/1971المؤرخ  22/ 71تيارين إلى صدور الأمر رقم 

ية إلى ثرواتها الطبيعية والذي أصبح مبدأ عالمي مكرس من قبل الأمم المتحدة يمنح الحق للدول النام

فبراير الشهيرة  24تأميم ثرواتها الوطنية  وهو ما بادرت إليه السلطة ألقائمه آنذاك عبر قرارات 

 2بتامين شركات النفط الاجنبيه

 1986استمرالوضععلىحالهإلىغايةتعرضالجزائرإلىازمهاقتصاديهبسببانهيارأسعارالنفطفيسنه      

 19/08/1986المؤرخ في 86/14دار القانون رقم الامر الذي دفع بالسلطات العمومية إلى إص1986

في مجال  ةالمؤسس على فكره المشاركة بالمساهمة و هو يهدف تحديدا إلى إنعاش الاستثمارات الاجنبي

ية  متعددة .و بموازاة  ئجبامالية واستكشاف واستغلال للمحروقات في ويمنح  للمستثمرين حوافز 

ار قانون خاص بالشركات ذات الاقتصاد المختلط يتمثل في قطاع  المحروقات عمدت الدولة الى إصد

ويتعايش هذا النمط من الاستثمار مع أنواع أخرى من  28/08/1982المؤرخ في  13/ 82القانون رقم 

ونقصد بها الشركات المختلطة المنشاة في ظل الاتفاقيات  Sẹṃالشركات ذات الاقتصاد المختلط

 3الدولية والشركات المختلطة في ظل قانون المحروقات 

 الاتجاه الليبرالي لتقنيين الاستثمار:  1-2

شرعت السلطة في القيام بالإصلاحات الاقتصادية مست حقل   05/10/1988تحت ضغط أحداث    

المتعلق بالاستثمار الخاص   12/07/1988المؤرخ في  25/ 88م الاستثمار أين أصدرت القانون رق

 .4الوطني  

وهنا تجدد الاشاره إلى استمرارية الدولة في تبني فكره الفصل بين المستثمر الوطني والمستثمر 

 /14/10المؤرخ المؤرخ في  90/10الأجنبي وهذه الفكرة التي سرعنا ما اختفت بعد صدور القانون  

النقد والقرض والذي اعتمد على معيار الاقامه بدل معيار الجنسية حيث ميز بين المتعلق ب1990
                                                             

1Bouzana belkacem contentierix des hydranbures O.P.V alger 1980. 
 أمين شريط مبدأ سيادة الدولة على ثرواتها الطبيعية ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر  1983 صفحة 2.82

3Terki noureddine : druitdes investissement alger 2005 p 72  
4Walid goun : contrôle de c’etat sur les entrepries privée en algrie OPV alger P61 
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الشخص المقيم والشخص غير المقيم في الاستفادة  من المزايا والضمانات كما قلص قانون الاستثمار 

منه ومع بداية العشرية السوداء شهدت الدولة أزمة  183،  182، 181في ثلاث مواد تتمثل في ماده 

يه معقده زادت من حدتها وجود شغور في المؤسسات الدستورية للدولة مما احدث مؤسسات سياس

 /10/ 9المؤرخ في 12/ 93انتقاليه عمدة إلى إصدار عدة تشريعات من بينها المرسوم التشريعي رقم 

المتضمن قانون ترقيه الاستثمار الذي يهدف إلى توفير المناخ القانوني لجذب الاستثمارات 1993

لتتولى مهمة تنفيذ أحكام هذا القانون ومع      APSIجنبيه المباشرة وتم إنشاء وكاله ترقيه الاستثمارالا

استرجاع الدولة لمؤسساتها الدستورية ومجئ قياده جديدة للحكم شرعت هذه الاخيره فتح ورشه تقيميه 

ة استبداله وهو ما حدث للقانون ترقيه الاستثمار انتهت إلى توجيه انتقادات لاذعة له وأوصت بضرور

المتعلق  2001 /08/ 20المؤرخ في03 /01بالفعل حيث أصدرت السلطة الحاكمة آنذاك القانون 

المؤرخ في  16/09بقانون تطوير الاستثمار هذا الأخير الذي تم استبداله هو الآخر بالقانون رقم

 لات التالية:واهتم القانون الجديد بالمجا  1المتعلق بترقيه الاستثمار03/08/2016

وكالة تمثل في بإنشاء أربع مراكز داخل ال  ANDIإعادة تنظيم الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار  -

 .قليمية ة الإمركز تسهيل المزايا ، مركز القيام بالإجراءات ، مركز دعم المؤسسات، مركز الترقي

مار والغرض من هذه القوائم استبعاد تحديد القوائم السلبية والمبالغ الدنيا للاستفادة من مزايا الاستث -

 2بعض الأنشطة الاستثمارية من الاستفادة من المزايا والإعفاءات التي يمنحها قانون الاستثمار

عددة أزمة مت دظهوربيدأنهذاالقانونالجديدبقيحبراعلىورقوتعرضللتجميدإلىحدالإهمالوالتجاهلخاصةبع      

ظام الحكم ا لحراك الذي نتج منه ثوره سلميه أطاحت بنوهو 2019فبراير  22الأوجه أدت إلى حراك 

 تقنين الاستثمار من تؤمنوا بالعقيدة الليبرالية في 12/12/2019السابق وافرز قياده جديدة بعد انتخابات 

 49/ 50عدة اء قاخلال تكريس المساواة بين المستثمرين الوطنيين كانوا أم أجانب وهذا ما ساهم في إلغ

مار يقوم على كما تم  إعداد مشروع قانون الجديد للاستث 2009قانون المالية لسنه  المقررة  بموجب

 المبادئ التالية:

 3مبدأ المعاملة الوطنية بين المستثمرين مع ما يتطلبه من المساواة بين المستثمرين -

بين ي  لأجنبمبدأتحريرالاستثماربحيثيتخلىالمشرععن اي تفرقه بين المستثمر الوطني والمستثمر ا -

 القطاع العادي والقطاع الاستراتيجي.

 مبدأ الأمن القانوني بتكريس الاستقرار التشريعي في ما يخص تنظيم الاستثمار -

 عرضحصيلة مجهود تقنين الاستثمار: -2

                                                             
  16/09من القانون رقم  3و  2و  1أنظر المواد  1
 ويقصد بالقوائم السلبية المؤسسات التي لا تستحق المزايا والاعفاءات 2
 .457عجة الجيلالي نفس المرجع ، صفحة  3
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إن محاولة وضع حصيلة للمجهود الوطني لتقنيين الاستثمار لن تكلل قطعا بالنجاح إلا إذا استنجدنا     

 1يم تشريعات الاستثماربعلم الإحصاء للتقي

ومن هذه الزاوية فلقد عرفت المرحلة الاشتراكية حالة من الجدب والقحط في تجسيد المشروعات      

الاقتصادية للمستثمرين الأجانب ويمكن تفسير هذه الندرة بطبيعة وفلسفة وخطط النظام الاشتراكي 

م الامبريالية المجسدة في الشركات المتعددة والذي كان ينظر إلى الاستثمار كإثم أو ذنب يفتح الباب أما

قامت الدولة انذاك  ,الجنسيات للاستيلاء على ثروات الشعوب ولأجل  سد الباب أمام هذه الشركات

بتهميش القطاع الخاص الوطني  و الأجنبي ومنح الأولوية لقطاع العام الأمر الذي ساهم في جعل 

اص وتضاعف حجم القطاع العام بعد حركه التأمينات الاقتصاد الوطني اقتصاد عمومي أكثر منه خ

 2التي مست مؤسسات الخاصه

اتجهت الدولة نحو تبني سلسله من الإصلاحات   1986غير انه بتأثير ألازمه ألاقتصاديه سنه

الاقتصادية لغرض تجاوز الازمة وتحقيق نسبه نمو ايجابيه فبادرت بإصدار مجموعه من التشريعات 

ستثمار لكن هذه القوانين لم تحقق الهدف المرجو منها بحيث بلغ حجم المشاريع ذات صله بحقل الا

وهو ما جعل من الجزائر 1995الاستثمار ما يعادل واحد مليار دولار وهذا إلى غاية وهذا إلى غاية 

ة تحتل المراتب الأخيرة في قائمة الدول المستقطبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة و ذلك حتى بالمقارن

ومثل هذه ألمرتبه المتدنية التي كشفتها الإحصائيات يمكن تفسيرها  4دول شمال إفريقيا3مع جيرانها

بوجود عده كوابح او فرامل  أدت إلى وقف عجله تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالجزائر  و في 

بالتنظيم وتسيير  هذا الشأن يمكن تمييز بين نوعين من  الكوابح  متصلة بالمناخ وكوابح متصلة

 الاستثمار  من جهة أخرى.

 :كوابح مناخ الاستثمار   1_2

يدل مناخ الاستثمار على مختلف الأوضاع والظروف المادية والشكلية المرتبطة بالنشاط      

الاستثماري وتأثير هذه الأوضاع والظروف على نجاح وعرقلة او كبح  المشاريع الاستثمارية و نقصد 

ع النصوص القانونية و  التنظيمية ذات الصلة بالاستثمار أما المقصود بمصطلح بمصطلح الأوضا

الظروف فنعني بها مختلف الظروف الطبيعية والسياسية  والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تؤثر 

 5بصفه مباشره او غير مباشره على النشاط الاستثماري

                                                             
 bird1998انظر تقرير بنك العالمي للانشاء و التعمير 1
 .72، صفحة  2005بو سماح محمد: المرفق العام ديوان المطبوعات التي معنية الجزائر 2

3 Bettahor Le partenariat et la relance des investiment alger 1992 p 01 
 .bird 1998 نك العالمي لانشاء والتعمير أنظر تقرير الب 4

5benachenhou.M : l’ajustemnt structurel alger 1996 p 19. 
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 لة بالمناخ الاستثماري في مايلي:و من  هذه الزاوية يمكن حصر  الكوابح المتص

حيث يعاني حقل الاستثمار من غياب الاستقرار التشريعي    حيث بلغ  غياب الأمن القانوني1-1- 2

نصا قانونيا وهذه النصوص يسودها الغموض و التناقض   13عدد القوانين التي تنظم الاستثمار حوالي 

لنص اللاحق او حتى السابق كما أن بعضها مقيد فبعضها يلغي  البعض الآخر و بعضها  يتناقض مع ا

في تطبيقه بصدور نص تنظيمي لاحق وهذا النص يبقى لسنوات دون إصدار. كما تكرس النصوص 

القانونية معاملة تمييزية  بين المستثمرين حيث تميز بين الوطني والأجنبي بتكريس قاعدة تمتع 

و تميز كذلك القطاع العام  49/50مال حسب قاعدة المستثمر الوطني بالحق في  الاغلبيه  في رأس ال

 1الوطني والقطاع الخاص الوطني أين تمنح الأولوية للقطاع العام على حساب المتعامل الخاص

 ضعف البنية التحتية:  2_1_2

تشكو الجزائر من ضعف حاد في بنيه التحتية بالمقارنة مع جيرانها او بعض دول البحر الأبيض       

المتوسط وذلك من حيث الطرق السيارة وخطوط السكك الحديدية و الموانئ والمطارات و شبكة 

نافسية المواصلات بما فيها ضعف تدفق الانترنت و غياب مثل هذه البنية  مثل يؤثر على القدرة الت

 2للسوق الجزائرية لجذب  المستثمرين الذين يبحثون في الأصل عن مناطق ذات جودة في بنيتها تحتية

 كوابح متصلة بالتنظيم وتيسير الاستثمار:  2_2

شكو يحيث  يعاني قطاع الاستثمار من سوء التنظيم والتسيير وذلك منذ الاستقلال إلى اليوم     

صة متخص لطات ومصادر القرار رغم لجوء الدولة  إلى إنشاء وكالةالمستثمر من التعددية في الس

هر ة في ظوالإداربمرافقه المستثمرين إلا أن مشكل سوء إدارة الاستثمار بقي قائما وتتمثل أوجه سوء ا

 التالية:

إذا كانت البيروقراطية بمفهومها الايجابي هي فن الاداره فإنها في  ظاهره تغول البيروقراطية1_2_2

جزائر أصبحت أداة كابحة لأي تنميه اقتصاديه ولقد حاولت السلطات العموميه تحسين الاداء الاداري ال

للهيئات  المكلفة بملف الاستثمار الا انها لم لم تنجح في التخفيف من  العراقييل التي تضعها هذه الاداره 

 البيروقراطيةتكون من مشكلة ا وحتى مع إنشاء الشباك الوحيد الا ان اغلبيه المستثمرين لا يزالون يش

 3والذي تبرز ملامحه في ما يلي

 هغيابالمعلوماتعنالنشاطالاستثماري المزمع القيام به من قبل المستثمر او عدم كفايت-

                                                             
 .182عجة الجيلالي نفس المرجع ، صفحة  1

2Bettaher : le partenariat et la relance des investissement alger 1992 p 64 

 1998صالحي صالح اوهام وتكاليف انفتاح للبيرالي دار  الخلدونية الجزائر  3

mailto:ledd.droit.alger@gmail.com


 التنمية المستدامةتحقيق فرقة بحث الحريات الاقتصادية في إطار 

 ، بن يوسف بن خدة1الجزائرجامعة كلية الحقوق، 

 بالاشتراك مع:

 مخبر الدراسات القانونية البيئية

 ، جامعة قالمة1945ماي  8كلية الحقوق والعلوم السياسية،
 

 "الجزائرالاستثمار والمتطلبات الحديثة للتنمية الاقتصادية في : "حول الافتراضي الملتقى الوطني          

 2020أكتوبر  27يوم: 

 ledd.droit.alger@gmail.comالبريد الالكتروني:           

 

 

8 

 

 ضعف الاتصال بين المستثمر وادارة الاستثمار -

 الاعتماداتعدمتوفرشبابيكمحليهللإعلاموالاتصال وإيداع  طلبات ودراسة الملفات ومنح -

 1في إدارات الضرائب والجمارك والتعمير ةمعاناة المستثمرين من تعقيدات بيروقراطي-

 :الفساد وانعدام الشفافية والنزاهة ةظاهر  _2_2_2

لشرعية الغير ايعاني  قطاع الأعمال في الجزائر من ظاهره الفساد التي تشمل مختلف التصرفات       

سلطة التي تهدف الى تحقيق منافع ومزايا غير مشروعه الرشوة والاختلاس واساءة استعمال ال

 2003 نهسمؤسسه بالجزائر  557واستعمال النفوذ وحسب المؤشر الذي قام به البنك الدولي وشمل  

 8,6قدر به بالمئة ومتوسط قيمه الرشوة في المبيعات ت 75فان حجم الرشاوى المقدرة المدفوعة هو 

ولية الية الدت المبالمئة وأمام انتشار ظاهره الفساد تناقص حجم المشاريع الاقتصادية مما دفع بالهيئا

لطات ه السو ما عمدت اليإلى توجيه توصيات للجزائر باصدار ترسانة قانونيه لمكافحه الفساد و ه

المؤرخ  04/128قم العمومية  بالانضمام إلى الاتفاقية الامميه لمكافحه الفساد وتم ذلك بموجب الامر ر

 19/04/2004في 

المتعلق بالوقاية   20/02/2006المؤرخ في  06/01و قامت  في نفس الاتجاه باصدار القانون رقم    

ضى المادة الأولى منه إلى  تعزيز النزاهة والمسؤولية والشفافية من الفساد ومكافحته والذي يهدف بمقت

 2في تسيير القطاعين العام والخاص

و بغرض تفعيلبنودهذاالقانونتمإنشاءهيئه وطنيه مكلفه بتنفيذ الاستراتيجية الوطنيه في مجال مكافحه 

 3الفساد

 ثانيا:  التخلي  عن الاستثمار الملوث لفائدة التنمية المستدامة

لطات سبيه للسديثه نان  تبني سياسه التخلي عن الاستثمار الملوث لفائده التنميه المستدامه قناعه ح    

حماية البيئة المتعلق ب 19/07/2003المؤرخ في 10 /3الجزائريه اين تم تقنينها بموجب القانون رقم 

ماج ثانيا إدوامة مية المستدفي إطار التنمية المستدامة ولتحليل هذه السياسة  يجدر بنا أولا فهم التن

 التنمية المستدامة ضمن المقاربة الوطنية للاستثمار.

:  ظهر مصطلح التنمية المستدامة لأول مره في منشور أصدره الاتحاد فهم التنمية المستدامة -1

ثم شاع بعد ذلك عقب استعماله من طرف اللجنة العالمية  1980الدولي من اجل حماية البيئة سنه  

                                                             
 .53عجة جيلالي، نفس المرجع ، صفحة  1
 ….الجريدة الرسمية رقم 2
 وتم تسمية الهيئة بالمرصد الوطني لمكافحة الفساد 3
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أين عرفت هذه اللجنة التنمية المستدامة على أنها  1987والتنمية التابعة للأمم المتحدة سنة  للبيئة 

التنمية التي تستجيب للحاجيات الحاضر دون أن تعرض للخطر قدرة الأجيال القادمة على تلبية 

 1احتياجاتها

أولى تتمثل في ضرورة  واستنادا إلى هذا التعريف تقوم التنمية المستدامة على ركيزتين هما : ركيزة

توفير الحاجيات الأساسية للفقراء  وركيزة الثانية تتعلق بضرورة  الإقرار بندرة هذه الحاجات في ظل 

الاستهلاك السائد وهنا تسعى التنمية المستدامة إلى توفيق بين ثلاث أبعاد بعد اقتصادي وبعد اجتماعي 

 2.وبعد بيئي

 :المقاربة الوطنية للاستثمارإدماج التنمية المستدامة ضمن  -2

إلى تبني سياسة التخلي عن  2000اتجهت  الدولة مع بروز بوادر انتعاش اقتصادي في بداية سنه 

الاستثمار الملوث لفائدة التنمية المستدامة وفي هذا الإطار اصدر المشرع  ترسانة قانونية لحماية البيئة 

المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها   22/12/2001المؤرخ في 19/ 01تتمثل أساسا في القانون رقم 

المتعلق بحماية الساحل وتثمينه وتأخر تبني  05/02/2002المؤرخ في   02/02وإزالتها والقانون رقم 

المؤرخ في  03/10اين أصدر المشرع بشأنه القانون رقم 2003مصطلح التنمية المستدامة إلى غاية 

في إطار التنمية المستدامة وانبثق عن هذه القانون عدة تشريعات  المتعلق بحماية البيئة 19/07/2010

المتعلق بحماية المناطق الجبلية في إطار  23/06/2004المؤرخ   04/03فرعية أهمها القانون رقم 

المتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى 25/12/2004المؤرخ في  04/20التنمية المستدامة وقانون رقم 

المتعلق  17/02/2011المؤرخ في  11/02إطار التنمية المستدامة والقانون رقم  وتسيير الكوارث في

 3بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة.

ة في ت البيئيدراساوبالاستقراء هذه الترسانة القانونية نستخلص فكرتين هما : فكره ربط الاستثمار بال 

 الملوث وفكرة التراجع إطار تفضيل التنمية المستدامة على الاستثمار

 

 في الواقع عن التنمية المستدامة لفائدة الاستثمار الملوث

 ربط الاستثمار بالدراسات البيئية: 2-1

عرف التشريع البيئي ازدهار لا ثيل له في التاريخ القانوني للجزائر وذلك في العشرية الممتدة من 

ي تحقيق التنمية المستدامة ورفضها حيث كشفت السلطات العمومية عن رغبتها ف2010إلى  2000

                                                             
  1980أنظر القار الصادر سنة  1
 .8719أنظر تقرير اللجنة العالمية للبيئة والتنمية  2
 وهذه الترسانة القانونية نجدها منشورة في موقع وزارة البيئة  3
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لأي استثمار ملوث وفي هذا الصدد أصبحت الدراسات البيئية قيود قانونية وتنظيمية على حرية 

المتعلق  19/05/2007المؤرخ في  07/145الاستثمار هذه الدراسات بموجب المرسوم التنفيذي رقم

جز التأثير على البيئة كما صدر  في بتحديد مجال تطبيق ومحتوى كيفيات المصادقة على دراسة مو

المتعلق بالضبط  التنظيم  31/05/2006المؤرخ في  06/198الشأن ذاته المرسوم التنفيذي رقم 

المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة فيما يخص دراسة الخطر المتعلق بالمؤسسات المصنفة 

 1بالإضافة إلى عمليه التدقيق البيئي

لقائمة  19/05/2007المؤرخ في  07/144بيئة الصناعية فلقد حدد المرسوم التنفيذي رقم وبالنسبة لل   

المنشآت  المصنفة لحماية البيئة والملاحظ أن هذه الأعمال التنظيمية تشكل قيد على تجسيد الاستثمار 

ا ما نص لأن قرار الاستغلال للمشروع الاستثماري مرتبط بالوفاء بمتطلبات  التنمية المستدامة وهذ

الذي يمنح الاختصاص في إصدار 31/05/2006المؤرخ في  06/198عليه المرسوم التنفيذي رقم 

 2رخص استغلال إلى الوالي بشان المشاريع الاقتصادية المحلية.

 التراجع عن التنمية المستدامة لفائدة الاستثمار الملوث: 2_2

بها بقي ساكنا لم يتحرك حيث انتشرت  في لم تحض   التشريعات البيئية بتنفيذ صارم بل اغل      

العشرية الأخيرة عده استثمارات ملوثه للبيئة و ينتظر أن يزداد الوضع سوءا نتيجة الازمه الاقتصادية 

التي يمر بها الاقتصاد الوطني أين يتجه عمل السلطة نحو  التفكير في حلول للازمه البطالة  وأزمة 

أكثر من تفكيره في ردع المخالفين لضوابط  التنمية المستدامة مما ندره الحاجيات الاساسيه للمواطن 

 3خلق تحديات أمام إنفاذ القانون البيئي وتنفيذه.

ق أهداف تحقي و في هذا الإطار أمام انتشار ظاهره الفساد عجزت  السلطة الحاكمة آنذاك   عن      

لبيئة اترام توى المعشية للسكان واحالتنمية المستدامة في ما يخص زيادة الدخل الوطني وتحسين مس

ملت ين أهوترشيد استخدام الموارد الطبيعية أضف إلى ذلك تم تحريف مبادئ التنمية المستدامة أ

تكريس  إلى  السلطات مبدأ التحوط أو الحيطة  باتخاذ تدابير ملائمة لتدارك تدهور البيئة واتجهت

ر على و لم يقتصر الأم  PPPخاصة في إطار الإقصاء بدل تكريس المشاركة ببناء شركات عموميه

ملوث مبدأ ال تطبيقذلك بل تخلت عن مبدأ إدماج البيئة في مخططات التنمية وتهيئه الإقليم  و اساءت  ال

وضع ذا الالدافع الذي أصبح عبء  على كاهل الفقراء بدل الجزاء  للملوث المخالف وقد نتج عن ه

ذا ما موارد وهيع الوتزايد التبعية  للخارج وعدم المساواة في توز تزايد نسبه الفقر وتبديد في الموارد

 رستثمايحق لنا أن نعبر عنه بفشل  مزدوج فشل في تحقيق التنمية المستدامة وفشل في جذب الا

                                                             
 (PMEوذلك في ايطار تشجيع الصناعات الصغير والمتوسطة )  1

2ADJA Djilali Droit de l’urbanisme  édition Berti Alger 2007 p97 
3ADJA DjilaliO.P.P 31 
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 الخاتمة:

 أخذ بعينتومية إذا  كان من المؤكد أن تحقيق التنمية المستدامة عمل يحتاج إلى إجراءات وسياسات عم

عمل ل هذا الان مثفار أقامه التوازن بين المتطلبات حماية البيئة و مقتضيات الاستثمار المباشر الاعتب

صلاح إر أي يحتاج إلى حكم راشد يتميز بالشفافية والنزاهة وغياب الفساد بكل صوره و هذا هو جوه

 لقانون الاستثمار و التنمية المستدامة.

 

 

 المراجع:

 أولا: النصوص القانونية

 روقات المتعلق بالبحث والاستغلال ونقل المح 22/11/1958المؤرخ في   58/111لأمر رقم  -1

 المتعلق بالمحروقات  12/04/1971المؤرخ في  71/22الأمر رقم  -2

 تلط المتعلق بالشركات ذات الاقتصاد المخ 28/08/1982المؤرخ في  82/13القانون رقم  -3

 لمتعلق بالمحروقات ا 19/08/1986المؤرخ في  14/ 86القانون رقم  -4

 المتعلق بالاستثمار الخاص الوطني 12/07/1988المؤخ في  88/25قانون رقم  -5

 المتعلق بالنقد والقرض  14/10/1990المؤرخ في  90/10القانون رقم  -6

 ثمار المتضمن قانون ترقية الاست 09/10/1993المؤرخ في  93/12المرسوم التشريعي رقم  -7

 المتعلق بقانون تطوير الاستثمار  20/08/2001المؤرخ في  01/03القانون رقم  -8

 المتعلق بالترقية الاستثمار  03/08/2016المؤرخ في  16/09القانون رقم  -9

  2009قانون مالية المالية لسنة  -10

مم المتعلق بالانظمام إلى اتفاقية الأ 19/04/2004المؤرخ  128/ 04الأمر رقم  -11

 المتحدة لمكافحة الفساد 

 كافحته المتعلق بالوقاية من الفساد وم 20/02/2006لمؤرخ في ا 06/01القانون رقم  -12

ها المتعلق بتسيير النفايات ومراقبت  22/12/2001المؤرخ  01/19القانون رقم  -13

 وإزالتها 

 المتعلق بحماية الساحل وتنميته 05/02/2002المؤرخ في  02/02القانون رقم  -14

ار المتعلق بـ حماية البيئة في إط 19/07/2010المؤرخ في  03/10القانون رقم  -15

 التنمية المستدامة 
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ة في المتعلق بحماية المناطق الجبلي 23/06/2004المؤرخ في  04/03القانون رقم  -16

 إطار التنمية المستدامة 

 المتعلق بالوقاية من الأخطار 2004 /12/ 25المؤرخ في  04/20القانون رقم  -17

 الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة 

ار المتعلق بالمجالات المحمية في إط 17/02/2011المؤرخ  02/ 11القانون رقم  -18

 التنمية المستدامة 

 ثانيا: النصوص التنظيمية 

ق المتعلق بتحديد مجال تطبي 19/05/2007المؤرخ في  07/145المرسوم التنفيذي رقم  -1

 مصادقة على دراسة موجز التأثير على البيئة ومحتوى وكيفيات ال

مطبق المتعلق بالضبط وتنظيم ال 31/05/2006المؤرخ في  06/198المرسوم التنفيذي رقم  -2

 على المؤسسات المصنفة على حماية البيئة 

ؤسسات المتعلق بتحديد قائمة الم 19/05/2007المؤرخ في  07/144المرسوم التنفيذي رقم  -3

 البيئةالمصنفة لحماية 

صدار المتعلق بمنح الاختصاص إ 05/2006/ 31المؤرخ في  06/198المرسوم التنفيذي رقم  -4
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 ثالثا: الكتب باللغة العربية :

  2006زائر عجة الجيلالي الكامل في القانون الجزائري للاستثمار النشر دار الخلدونية الج -1

لمطبوعات ا( ديوان 80-62جزائرية في التنمية و التخطيط )بن أشنهوا عبد اللطيف التجربة ال -2

 1982الجامعية الجزائر 

 1999معاشو عمار عقود المفتاح في اليد ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر  -3

 1998صالحي صالحي اوهام وتكاليف انفتاح للبيرالي دار  الخلدونية الجزائر  -4

 84التجارية والمالية صفحة بول سامويل سين علم الاقتصاد والعلاقات  -5

  1991جيرار شاليان مصاعب الاشتراكية دار الطبعة بيروت لبنان  -6

 
 :رابعا : مراجع باللغة الفرنسية

 

1- Dahmani ahmed : l’algerie a l’épreuve des reformes économique édition 

économique paris 1999  

2- Ben bitour ahmed : l’algerie au troisieme milienaire defits et potentialité 

édition maroun alger 1998. 

3- Belhimer amer : la dette extérieur de l’algerie édition casbach alger 1998  
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4- ADJA Djilali Droit de l’urbanisme  édition Berti alger 2007 p31 et suite 

. 

5- Bettahor Le partenariat et la relance des investiment alger 1992 
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 الملتقى الإفتراضي الأول حول:

 الاسستثمار والمتطلبات الحديثة للتنمية الاقتصادية في الجزائر.
.2020أكتوبر 27يوم   

 

 المتدخلة: أ.د أيت وازو زاينة.

تيزي وزو.-كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري  

 

 عنوان المداخلة:

لتنمية المستدامة.متطلبات المؤسسات المالية الداعمة لسياسة ا  

 

 ملخص المداخلة:

حرك أساسي للتجارة و الاستثمار ألا و هو مهور ظأدى تطور الاقتصاد العالمي إلى 
.المؤسسة، محرك الاقتصاد التي تعتبر أداة ممارسة النشاط الاقتصادي  

اطها الاقتصادي شإلى ممارسة ن يتطلب تكريس التنمية المستدامة توجيه هذه المؤسسة

قيق التوازن بين الحاجة الاقتصادية، والحاجة البيئية والحاجة الاجتماعية، وهذا بهدف تح
 تجسيدا للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات.

تعتبر البنوك والمؤسسات المالية من حيث تشكيلها و طبيعة النشاط الذي تمارسه 

للإسهام في مؤسسات اقتصادية، فهي مدعوة أيضا إلى تحمل هذه المسؤولية الاجتماعية 
تحقيق التنمية المستدامة بممارسة وساطة مالية ووضع أدوات مالية صديقة للبيئة تكريسا 

لايمكن تكريس ذلك إلا إذا  للاقتصاد الأخضر و المضي لخلق صيرفة خضراء. و

 أدمجت أهداف التنمية المستدامة في السياسات المصرفية والمالية.
ة المالية الوطنية لمتطلبات تحقيق التنمية وعليه نتساءل حول مدى استجابة البيئ

 المستدامة؟

 
 

   التوصيات:

 

ضرورة تكريس اطار تشريعي و إجرائي يقوم على أساس ممارسة وساطة مالية مع -1

 توفير أدوات مالية صديقة للبيئة تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة.

 
شريعي و الاجرائي ضرورة تحرير البنوك والمؤسسات المالية من الجمود الت -2

المفروض عليها لتفعيل دورها في مرافقة المستثمر في اطار تحقيق الاقتصاد الأخضر، 

 ودفعها للاستثمار في هذا المجال تحقيقا لسياسة مصرفية مستدامة. 



 د . حسناوي فاطمة

 مساهمة الاستثمار في الطاقات المتجددة في تحقيق التنمية المستدامة 

 

دعم الاطار القانوني و التنظيمي للطاقات المتجددة بنصوص أساسية واضحة وشاملة  -

لاستقطاب و تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية، خاصة ما يتعلق بالحوافز المالية 

التكلفة الحالية المرتبطة بحداثة التكنولوجيا المستعملة كنظام "الكوتا" و الذي بالنظر الى 

يطانيا و بولندا و بلجيكا حيث يلزم مؤسسات الكهرباء على أن يكون هناك طبقته كل من بر

جزء من مبيعاتها للجمهور من مصادر الطاقة المتجددة، بينما طبقت ألمانيا و بعض الدول 

م للأسعار مما يغري و يحفز على الاستثمار في الطاقات المتجددةالمتقدمة نظام الدع  

 ةالإسراع في إيجاد سوق وطنية خاصة بتكنولوجيا الطاقة المتجددة كالخلايا الفوتو ضوئي -

 الخاصة بالطاقة الشمسية 

تشجيع مستثمرين على بتاء محطات صغيرة و متوسطة لإنتاج الطاقة الكهربائية من  -

دةالمصادر المتجد  

تكثيف  و تشجيع الاستثمارات في الطاقات المتجددة عن طريق تطوير البحث و دعم  -

 الخبرات المحلية و حصر النقائص و إيجاد حلول لها عبر عمليات التكوين

العمل على اتخاذ حملات تحسيسية و نوعية بأهمية الطاقات المتجددة على مختلف  -

ي و زيادة الطلب على هذا النوع من الطاقاتالمستويات من أجل تحقيق الانتقال الطاقو  

دعم المراكز المختصة في مختلف تقنيات الطاقات المتجددة و تعزيز التعاون العلمي و -

 تبادل الخبرات و الاستفادة من التجارب التشريعية و الميدانية للدول الرائدة في هذا المجال 

تشجيع الشراكة و تكثيف الاستثمارات من هذا النوع -  

كل هذه الاقتراحات لابد من أخذها بعين الاعتبار و تداركها و تقوية الحصيلة الطاقوية 

الى دولة مستوردة، و يمكن  لتفادي تحول الجزائر مستقبلا من أكبر الدول المصدرة للطاقة

  أن نتصور عقبات و آثار هذا التحول على الاقتصاد الجزائري

 

  



 الاستثمار في الملكية الفكرية، أداة لتحقيق التنمية المستدامة

 الدكتورة زواني نادية

 أستاذة محاضرة أ

 1جامعة الجزائر 
 الملخص:

لقد جعلت الثورة الصناعية الرابعة الملكية الفكرية أحد المواضيع الرئيسية في السياسة الاقتصادية 

العام والخاص. فلقد أصبح اقتصاد المعرفة والأفكار جزءا من الاقتصاد  نع القرار من قبل القطاعيصنو

العالمي المبني على الرأس المال الفكري، الذي أصبح ينظر له كأثمن الأصول في عصرنا الحديث، 

وبالتالي انطلق القطاع العام والخاص نحو الاستثمار في الفكر والإبداع والتي تؤدي بدورها إلى الابتكار 

ثروة اجتماعية واقتصادية للمجتمع وتساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يجعل الملكية وخلق 

 الفكرية أحد مفاتيح النمو والتنمية.

فما مدى العلاقة بين الملكية الفكرية والاستثمار والتنمية المستدامة ؟ وما دور الابتكار التكنولوجي في 

 تحقيق التنمية المستدامة ؟

 لى التوصيات التالية:ونخلص إ

لابد من تطوير نظم الملكية الفكرية ومراجعتها بغية تحقيق الرفاه الاجتماعي والتكنولوجي  -

 والاقتصادي.

التكوين في مجال نقل التكنولوجيا وتطوير القدرات في ميدان إدارة التجديد، الملكية  -

 الفكرية، التوثيق...

 جعل الابتكار عنصرا أساسيا للقدرة التنافسية والترويج لثقافة الابتكار والفكر المقاولاتي. -
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  -سكیكدة  1955أوت  20جامعة  -شیروف نهى  د.

  .اتـــــروقـــــقطاع المحل الإستثمار خارج ــــــبدائ الموسوم بـــ: :الثانيالمحور 

    .ارــــــــا في إنعاش الإستثمــــــــة و دورهــــــــــات المساهمـــــــشركعنوان المداخلة: 

 -  ملخص:

الإقتصـــــــــــادیّة وثنائیّـــــــــــة نمـــــــــــط التنّمیـــــــــــة میّـــــــــــز النّظـــــــــــام الـــــــــــدّولي الســـــــــــابق بالإزدواجیّـــــــــــة الإیدیولوجیّـــــــــــة تَ 

بإعتبارهـــــــــــــا بوجــــــــــــه خـــــــــــــاص علـــــــــــــى دول البحـــــــــــــر المتوســــــــــــطي النامیـــــــــــــة بظلالهــــــــــــا  و التــــــــــــي رمـــــــــــــتْ 

وتغطیــــــــــة المجــــــــــال التنافســـــــــــي داخــــــــــل السّــــــــــوق الإقتصـــــــــــادیّة  مجــــــــــال حیــــــــــوي لعملیــــــــــات الإســـــــــــتقطاب

ـــــــــةاالع ـــــــــة مـــــــــن التّ فیمـــــــــا بعـــــــــد لیعـــــــــرف العـــــــــالم  .لمی ـــــــــد فـــــــــي مفهـــــــــوم التّ مرحل ـــــــــة الإقتصـــــــــادیة و وحی نمی

العولمـــــــــــة و بـــــــــــدائل لمیكانیزمـــــــــــات الإقتصـــــــــــاد الحـــــــــــر إقتصـــــــــــادي یخضـــــــــــع  عي لخلـــــــــــق نســـــــــــیج السّـــــــــــ

ــــــــــدّول النّ  .الرأســــــــــمالیة  ــــــــــر كغیرهــــــــــا مــــــــــن ال ــــــــــي ســــــــــعت و تســــــــــعى لإرســــــــــاء قواعــــــــــد و الجزائ ــــــــــة الت امی

ـــــــــــــــنّ  الجدیـــــــــــــــد للخـــــــــــــــروج مـــــــــــــــن دائـــــــــــــــرة الإســـــــــــــــتثمار فـــــــــــــــي قطـــــــــــــــاع  هج الإقتصـــــــــــــــاديتتماشـــــــــــــــى و ال

نویـــــــــع لتّ اتحقیـــــــــق إلـــــــــى   ابهـــــــــ وجـــــــــه نحـــــــــو صـــــــــیاغة نمـــــــــاذج جدیـــــــــدة تهـــــــــدف، بالتّ المحروقـــــــــات فقـــــــــط 

ــــــــــة ــــــــــة  مــــــــــن قــــــــــدرتها الإنتاجی ــــــــــى القطــــــــــاعین العــــــــــام و الخــــــــــاص وفــــــــــق نُ  و التّجاریّ ــــــــــأثیر عل ظــــــــــم بالتّ

بإعتمــــــــــــــــاد إدارة حكیمــــــــــــــــة قانونیــــــــــــــــة تكــــــــــــــــرّس الثقّــــــــــــــــة و الإئتمــــــــــــــــان والســــــــــــــــرعة فــــــــــــــــي المعــــــــــــــــاملات 

 بإســـــــــــــتقرار تـــــــــــــدفّقاتتنمیـــــــــــــة مســـــــــــــتدامة ضـــــــــــــمان لسیاســـــــــــــاتها الإقتصـــــــــــــادیة القطاعیـــــــــــــة المختلفـــــــــــــة و 

حمایـــــــــــة المتعـــــــــــاملین الإقتصـــــــــــادیین  ىال و الأعمـــــــــــال مـــــــــــن جهـــــــــــة ومـــــــــــن جهـــــــــــة أخـــــــــــر ســـــــــــوق المـــــــــــ

و عـــــــــــــرض كـــــــــــــل الضـــــــــــــمانات المتاحـــــــــــــة فـــــــــــــي قطـــــــــــــاع النّشـــــــــــــاط  ،المحلیـــــــــــــین و الـــــــــــــدّولیین والغیـــــــــــــر

هــــــــــــت .إذْ وضــــــــــــوعًاالإســــــــــــتثماري شــــــــــــكلاً و م لیم و السّــــــــــــلولــــــــــــوج رســــــــــــانة القانونیّــــــــــــة المصــــــــــــاغة لالتّ وجِّ

الإســــــــــــتثمار، كـــــــــــــــ: نمیــــــــــــة المرتبطــــــــــــة بقطاعــــــــــــات إســــــــــــتراتیجیة مط مــــــــــــن التّ فــــــــــــي هــــــــــــذا الــــــــــــنّ الفعّــــــــــــال 

ــــــــــــة الإقتصــــــــــــادیّة ،  قدیــــــــــــة و ســــــــــــوق وق النّ السّــــــــــــوســــــــــــائل الــــــــــــدّفع ،  التجــــــــــــارة  والمؤسســــــــــــات العمومیّ

.....إلخ و كـــــــــــــــــل النصـــــــــــــــــوص التنظیمیـــــــــــــــــة التــّـــــــــــــــأمین،، المنافســـــــــــــــــة ، المســـــــــــــــــتهلك رأس المـــــــــــــــــال ، 

ـــــــــــة لهـــــــــــا ل للتنمیـــــــــــة  ات الحدیثـــــــــــةالإســـــــــــتثمار و المتطلّبـــــــــــ–جیـــــــــــب علـــــــــــى موضـــــــــــوع الدّراســـــــــــة تُ المكمل

  : النصّین الأساسیین وفق   -في الجزائرالإقتصادیّة 

 المتضــــــــــــمن القـــــــــــانون التّجــــــــــــاري 1975ســـــــــــبتمبر  26فــــــــــــي  خالمـــــــــــؤرّ  58-75الأمـــــــــــر رقــــــــــــم  - 

 المعدّل و المتمم.
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  یتعلّق بترقیة الإستثمار. 2016أوت  03في  المؤرّخ  09-16القانون رقم  - 

ــــــــــــــ: المعتمـــــــــــــدین  ـــــــــــــى إشـــــــــــــكالیة عنصـــــــــــــر محـــــــــــــور الدّراســـــــــــــة الموســـــــــــــوم بـــــ ـــــــــــــة عل شـــــــــــــركات للإجاب

  . لنثیر بذلك إشكالیة تتمحور حول : المساهمة و دورها في إنعاش الإستثمار

شـــــــــــــــــركة –الهیاكـــــــــــــــــل القانونیـــــــــــــــــة للمشـــــــــــــــــروع الإقتصـــــــــــــــــادي عتمـــــــــــــــــدها تالتـــــــــــــــــي مـــــــــــــــــاهي الآلیـــــــــــــــــات 

  الإستثمار الوطني ؟ تعبئة في   -المساهمة

  من خلال:الإجابة على هذه الإشكالیة  لنتناول بالوصف و التّحلیل عناصر

الإحاطــــــــــــــــة المفاهیمیــــــــــــــــة للهیكــــــــــــــــل القــــــــــــــــانونيّ  للمشــــــــــــــــروع  الإقتصــــــــــــــــادي الموجّـــــــــــــــــه  أولاً : - 

 للتنمیة  قطاع الإستثمار.

ــــــــــــــ -  حوكمــــــــــــــة شــــــــــــــركات المســــــــــــــاهمة و دورهــــــــــــــا فــــــــــــــي تحقیــــــــــــــق الإســــــــــــــتقرار مبــــــــــــــادئ : اثانیً

  الإستثماري  الوطني.

إســـــــــــتثمار تنمــــــــــــوي فـــــــــــي ظــــــــــــل لتعبئــــــــــــة الآلیــــــــــــات المعتمـــــــــــدة  لشــــــــــــركة المســـــــــــاهمة : اثالثـًــــــــــ - 

  الإقتصاد الرّأسمالي.  

:مقدّمة-   

ـــــــــــة التـــــــــــي تبحـــــــــــث عـــــــــــن نموّهـــــــــــا الإقتصـــــــــــادي         ـــــــــــدّول النامی ـــــــــــر   أدركـــــــــــت ال بمـــــــــــا فیهـــــــــــا الجزائ

لإنتـــــــــــاج السّـــــــــــلع و  أنشـــــــــــطة مشـــــــــــروع موجـــــــــــه لممارســـــــــــةضـــــــــــرورة إعتمـــــــــــاد هیاكـــــــــــل قانونیّـــــــــــة لعـــــــــــن 

نحــــــــــــو  وعیــــــــــــةالنّقلــــــــــــة النّ هــــــــــــذه  أیــــــــــــنَ  تهــــــــــــدف  .1، وحركــــــــــــة تبادلهــــــــــــا وطنیــــــــــــا و دولیــــــــــــاالخــــــــــــدمات

ــــــــــــاخ الأعمــــــــــــال و تبســــــــــــیط الإجــــــــــــراءآت  الإقتصــــــــــــاد الحــــــــــــرّ  ــــــــــــى دفــــــــــــع الإســــــــــــتثمار و تحســــــــــــین من إل

تمویلهـــــــــــــا و دعـــــــــــــم حوكمـــــــــــــة  تســـــــــــــهیل طـــــــــــــرقْ  الهیاكـــــــــــــل و تســـــــــــــییر وتلـــــــــــــك  وجبة لبعـــــــــــــث المســـــــــــــتَ 

 . فــــــــــي الجزائــــــــــرلإنجــــــــــاز نشــــــــــاط إســــــــــتثماري منــــــــــتج یحقــــــــــق تنمیــــــــــة مســــــــــتدامة  الشّــــــــــركات وشــــــــــفافیتها

ــــــــــى ســــــــــنّ  ــــــــــك عل ــــــــــة وتوجیههــــــــــا بمــــــــــا  أیــــــــــن إعتمــــــــــدت فــــــــــي ذل و أهــــــــــدافها  یتوافــــــــــق نصــــــــــوص قانونیّ

ــــــــــــة داخــــــــــــل قطــــــــــــاع النّشــــــــــــاط الإســــــــــــتثماري رقــــــــــــم  أحكــــــــــــام القــــــــــــانون  لتعتمــــــــــــد  الإســــــــــــتراتیجيّ التنمویّ

ــــــــــــــي  16-09 ــــــــــــــق بترقیــــــــــــــة الإســــــــــــــتثمار لاســــــــــــــیما مــــــــــــــا 2016أوت  03المــــــــــــــؤرّخ  ف ورد فــــــــــــــي  یتعلّ

ــــــــــــق ــــــــــــوان مجــــــــــــال التّطبی ــــــــــــه تحــــــــــــت عن  58-75رقــــــــــــم  و كــــــــــــذا أحكــــــــــــام الأمــــــــــــر ،الفصــــــــــــل الأول من

                                                           
1
 -Ahmed bouyacoub , « Les investissements étrangers en Algérie 1990-1996,Quelles 

perspectives ? »,Revue Algerienne D’ économie & Gestion ,Université d’ ORAN,es-
senia,N°2, Mais1998,p37. 
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ــــــــــي  المتضــــــــــمن القــــــــــانون التّجــــــــــاري المعــــــــــدّل و المــــــــــتمم 1975ســــــــــبتمبر  26المــــــــــؤرّخ فــــــــــي   254ف

  .-شركة المساهمة و وسائل الدّفع التي تتعامل بها-بشركات الأموال إنفردت2 منه

  فنطرح بهذا الإشكالیّة التالیة:

ـــــــــة للمشـــــــــروع الإقتصـــــــــادي - ـــــــــل القانونی ـــــــــدها الهیاك ـــــــــي تعتم ـــــــــات الت ـــــــــاهي الآلی شـــــــــركة –م

  في تعبئة  الإستثمار الوطني ؟  -المساهمة

ــــــــــــلاث ضــــــــــــوابط ــــــــــــب  علــــــــــــى هــــــــــــذه الإشــــــــــــكالیة  بتنــــــــــــاول ث ــــــــــــة حلقیّــــــــــــة  لنجی تركــــــــــــز علیهــــــــــــا محوریّ

اري الخــــــــــــــــــــدماتي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهیاكــــــــــــــــــــل القانونیّــــــــــــــــــــة للمشــــــــــــــــــــروع الإقتصــــــــــــــــــــادي ذو الطــــــــــــــــــــابع التج"

ـــــــــــــــــــــــــالإنتاج ــــــــــــــــــــــــي " –و قطــــــــــــــــــــــــاع الإســــــــــــــــــــــــتثمار  -شــــــــــــــــــــــــركة المســــــــــــــــــــــــاهمة –ي ـــ ــــــــــــــــــــــــة ف              : المتمثّل

  .النّسق المفاهیمي* 

  .التّسییر بالحكامة*

  .أدوات تعبئة الإستثمار*

  

  

                                                           
ـــــــة - 2 ـــــــص المـــــــادة : -تضـــــــمّنت أحكامـــــــا عامّ ـــــــق بتأســـــــیس شـــــــركة 594 إلـــــــى نـــــــص المـــــــادة: 592مـــــــن ن ـــــــه ،أحكـــــــام تتعلّ من

ـــــــادة :–المســـــــاهمة  ـــــــص الم ـــــــن ن ـــــــادة:595م ـــــــص الم ـــــــى ن ـــــــه 609إل ـــــــي تكوینهـــــــا -من ـــــــإدارة شـــــــركة المســـــــاهمة ف ـــــــق ب ـــــــام تتعلّ ،أحك

ونـــــــــص  641-610المـــــــــزدوج مجلـــــــــس الإدارة و مجلـــــــــس المـــــــــدیرین و مجلـــــــــس المـــــــــراقبین علـــــــــى التّـــــــــوالي مـــــــــن نـــــــــص المـــــــــادة :

ــــــــادة:  673-642المــــــــادة  ــــــــص الم ــــــــات المســــــــاهمین مــــــــن ن ــــــــه. جمعی ــــــــص المــــــــادة:  – 674من ــــــــه.ا 685ن ــــــــة  من لأشــــــــكال الخاصّ

منـــــــــه، مراقبـــــــــة  3مكــــــــرّر 715إلــــــــى نـــــــــص المـــــــــادة: 687منه،تعــــــــدیل رأس المـــــــــال مـــــــــن نــــــــص المـــــــــادة:  686للتّنظــــــــیم المـــــــــادة: 

منـــــــه،تحویل شـــــــركة المســـــــاهمة مـــــــن 14مكـــــــرر  715إلـــــــى نـــــــص المـــــــادة  4مكـــــــرّر  715شـــــــركات المســـــــاهمة مـــــــن نـــــــص المـــــــادة: 

ــــــــص المــــــــادة:  ــــــــى نــــــــص المــــــــادة  15مكــــــــرّر  715ن ــــــــرر  715إل  715،حل شــــــــركة المســــــــاهمة مــــــــن نــــــــص المــــــــادة: منــــــــه17مك

 715منه،المســــــــؤولیة المدنیّــــــــة فــــــــي شــــــــركة المســــــــاهمة مــــــــن نــــــــص المــــــــادة: 20مكــــــــرر  715إلــــــــى نــــــــص المــــــــادة  18مكــــــــرّر 

إلــــــــى نــــــــص المــــــــادة  30مكــــــــرّر  715منــــــــه،القیم المنقولــــــــة مـــــــن نــــــــص المــــــــادة: 29مكــــــــرر  715إلــــــــى نــــــــص المــــــــادة  21مكـــــــرّر 

ـــــــــام مشـــــــــتركة، الأســـــــــهم، شـــــــــهادات الإســـــــــتثمار و شـــــــــهادات التّصـــــــــویت، منه،تضـــــــــمّنة العناصـــــــــر التّ 132مكـــــــــرر  715 ـــــــــة: أحك الی

  سندات المساهمة، سندات الإستحقاق، قیم منقولة أخرى.
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  الإحاطة المفاهیمیة للهیكل القانونيّ  للمشروع  الإقتصادي الموجّه للتنمیة  قطاع الإستثمار. أولاً : -

  في هذا الجزء العناصر التاّلیة:نتناول في 

 .شركة المساهمة 

 سوق الأوراق المالیة. 

 و الشّهدات " القیم المنقولة "السندات و الأسهم. 

 الحوكمة. 

 الإستثمار. 

 التنّمیة المستدامة. 

اد الرّئیســــــــــي للنظـــــــــــام الرّأســـــــــــمالي و العمـــــــــــ شـــــــــــركات المســــــــــاهمة تعـــــــــــدّ "  :شــــــــــركة المســـــــــــاهمة -/1

ــــــــــى كــــــــــادت  ، وقــــــــــد نمــــــــــت و إتّســــــــــع أداة التّطــــــــــور الإقتصــــــــــدي فــــــــــي العصــــــــــر الحــــــــــدیث نطاقهــــــــــا حت

ــــــــــة  ــــــــــؤون التّجاریّ ــــــــــرىتحتكــــــــــر الشّ ــــــــــام بالمشــــــــــروعات الكب التــــــــــي  والصــــــــــناعیّة و تســــــــــتأثر وحــــــــــدها القی

ـــــــــــا طـــــــــــویلاً، ـــــــــــب رؤوس أمـــــــــــوال ضـــــــــــخمة ویقتضـــــــــــي تنفیـــــــــــذها وقتً ـــــــــــدر مـــــــــــن  تتطلّ ـــــــــــك لأنهـــــــــــا أق وذل

 و. ة المســــــــــاهمین فیهــــــــــااغیرهــــــــــا علــــــــــى تجمیــــــــــع رؤوس الأمــــــــــوال و لأن حیاتهــــــــــا مســــــــــتقلّة عــــــــــن حیــــــــــ

ـــــــــى مـــــــــن یتّ  اتكلا تقتصـــــــــر أهمیـــــــــة شـــــــــر  هـــــــــا تهـــــــــم ،بـــــــــل إنّ صـــــــــلون بالحیـــــــــاة التجاریـــــــــة المســـــــــاهمة عل

  تصدره من أوراق مالیة. بما  فیها الجمهور الذي یستثمر مدخراته

تــــــــــداولها علــــــــــى یــــــــــتمّ  شـــــــــركة ینقســــــــــم رأســــــــــمالها إلـــــــــى أســــــــــهم متســــــــــاویة القیمـــــــــة  تعریفهــــــــــا: -/1.1

مســـــــــــؤولیّة المســـــــــــاهم علـــــــــــى أداء قیمـــــــــــة الأســـــــــــهم التـــــــــــي الوجـــــــــــه المبـــــــــــین فـــــــــــي القـــــــــــانون و تقتصـــــــــــر 

  .3"إكتتبت فیها ، و یكون للشّركة إسم تجاري مشتق من الغرض من إنشائها

  تتمیّز شركة المساهمة بمجموعة من الخصائص وتتعلّق بـــــــ: -/2.1

ــــــــــة. ــــــــــالطّرق التّجاری ــــــــــداول ب ــــــــــة للتّ ــــــــــى أســــــــــهم متســــــــــاویة قابل  *رأســــــــــمال شــــــــــركة المســــــــــاهمة ینقســــــــــم إل

  :للتأّسیس ثلاث حالاتونجد هناك 

ـــــــــــق:1ح یقتصـــــــــــر تكـــــــــــوین رأس المـــــــــــال علـــــــــــى المؤسّســـــــــــین فحســـــــــــب،إذْ  : فـــــــــــي التأّســـــــــــیس المغل

  ملیون دینار.1عن  لایقلّ 

                                                           
3
،ص ص 2009ة،الطبعــــــــــة الأولى،الإسكندریّة،ســــــــــنة ،مكتبــــــــــة الوفــــــــــاء القـــــــــانونيّ ركات التّجاریّــــــــــة شّـــــــــالمصــــــــــطفى كمـــــــــال طــــــــــه، - 

159-161.  
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ــــــــام2ح ــــــــاب الع ــــــــق الإكتت ــــــــي حــــــــال التأّســــــــیس عــــــــن طری ــــــــى الأقــــــــل رأس المــــــــال الشّــــــــركة  :ف عل

  ملایین دینار جزائري. 5مقداره  یكون

 *لا یكــــــــــون الشّــــــــــركاء مســــــــــؤولون عــــــــــن دیــــــــــون الشّــــــــــركة إلاّ بالقــــــــــدر الــــــــــذّي قــــــــــدّموه مــــــــــن حصــــــــــص.

ــــــــــه ــــــــــداول بســــــــــهولة وهــــــــــذا مــــــــــا أقرّت ــــــــــة للتّ ــــــــــریك قابل  40مكــــــــــرر  715المــــــــــادة  ونجــــــــــد أنّ حصّــــــــــة الشّ

ـــــــــــة أو  ـــــــــــة الشّـــــــــــركاء وتكـــــــــــون الحصّـــــــــــة إمـــــــــــا عینیّ وفـــــــــــي أي وقـــــــــــت ودون اللّجـــــــــــوء إلـــــــــــى موافقـــــــــــة بقیّ

  نقدیّة.

*إســـــــــم وعنـــــــــوان الشّـــــــــركة للإعـــــــــلام والإعـــــــــلان للغیـــــــــر یســـــــــتمد مـــــــــن نشـــــــــاطها ویمكـــــــــن إضـــــــــافة إســـــــــم 

  ) المحل الرّئیسي للشّركة.+شریك أو أكثر (

ـــــــــد ـــــــــة والإدارة إذْ ت ـــــــــین الملكیّ ـــــــــوع صـــــــــیغة  حســـــــــب كـــــــــل ار الشـــــــــركة وتراقـــــــــب بمجـــــــــالس.*الفصـــــــــل ب ن

  في الإكتتاب.

  له كمساهم في الشّركة.یك الصّفة التّجاریّة بمجرّد دخو *لا یكتسب الشّر 

إنّ تحــــــــوّل الشّــــــــركة هــــــــو عبــــــــارة عــــــــن تغییــــــــر الشّــــــــكل القــــــــانوني تحــــــــوّل شــــــــركة المســــــــاهمة: :3ح 

ـــــــــــث المركـــــــــــز ـــــــــــة مـــــــــــن حی ـــــــــــاء مـــــــــــدّة العمـــــــــــل  لشخصـــــــــــیتها المعنوی ـــــــــــانوني أثن المـــــــــــالي و المركـــــــــــز الق

  .4بها

مكـــــــــرر  517نجـــــــــد مـــــــــا أوردتـــــــــه المـــــــــادة:  ظـــــــــر فـــــــــي الشّـــــــــروط الواجبـــــــــة للتّحویـــــــــل الشّـــــــــركةنـــــــــد النّ ع-

  منه وتعرض شرطین أساسیین هما:15

  *مرور سنتین على تأسیس شركة المساهمة وهذا للتأّكید على وضعیتها المالیة. 

  الیتین وتثبت موافقة المساهمین علیها.*أن تثبت إعداد میزانیتین م

ویتعهـــــــــــد مـــــــــــن أجـــــــــــل إقـــــــــــرار التحویـــــــــــل منـــــــــــدوبي الحســـــــــــابات أنّ رؤوس الأمـــــــــــوال تســـــــــــاوي علـــــــــــى  -

ـــــــــل رأس مـــــــــال الشّـــــــــركة ویعـــــــــرض القـــــــــرار إذا إقتضـــــــــى الأمـــــــــر علـــــــــى موافقـــــــــة جمیـــــــــع أصـــــــــحاب  الأق

  السّندات ،ویخضع بعدها التحویل إلى شروط الإشهار المنصوص علیها في القانون.

                                                           
  .2017دار النّهضة العربیّة ،القاهرة ،سنة مؤمن،دراسة قاتونیّة عن مجموع الشّركات ،أنظر في ذلك طه شوقي - 4
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وحشــــــــــد و تعبئــــــــــة  المكــــــــــان الــــــــــذي یــــــــــتم فیــــــــــه نقــــــــــل أمــــــــــوال هــــــــــي  :ســــــــــوق الأوراق المالیــــــــــة -/2

ــــــــــومي المــــــــــدخ ــــــــــى دعــــــــــم الإقتصــــــــــاد الق ــــــــــى قنــــــــــوات إســــــــــتثماریّة تعمــــــــــل عل ــــــــــة وتوجیههــــــــــا إل  رات القومیّ

، إذْ یرتكـــــــــــز دور الأســــــــــــواق المالیّـــــــــــة الرّیـــــــــــادي فــــــــــــي و تزیـــــــــــد مـــــــــــن معـــــــــــدّلات النّمــــــــــــو الإقتصـــــــــــادي 

ـــــــــــــــة و  ـــــــــــــــة المـــــــــــــــوارد المالیّ ـــــــــــــــائض و توجیههـــــــــــــــا نحـــــــــــــــو تعبئ المـــــــــــــــداخرات مـــــــــــــــن الوحـــــــــــــــدات ذات الف

ـــــــــــــــى الخـــــــــــــــدمات الواســـــــــــــــعة  ـــــــــــــــث الإســـــــــــــــتثمارات المنتجـــــــــــــــة بالإضـــــــــــــــافة إل الوحـــــــــــــــدات ذات العجز،حی

بتهیئتهـــــــــــــا للوحـــــــــــــدات الباحثـــــــــــــة عـــــــــــــن رؤوس الأموال.كمـــــــــــــا المتنوّعـــــــــــــة التـــــــــــــي تتظمّنهـــــــــــــا و تـــــــــــــدیرها 

ــــــــى تــــــــوفیر درجــــــــة عالیــــــــة مــــــــن السّــــــــیولة للمســــــــتثمرین مــــــــن خــــــــلال حركــــــــة ــــــــة تعمــــــــل عل ــــــــیم المنقول  الق

  .-الأوراق المالیّة -قابلیتها للتداول بالطرق التّجاریّة 

ــــــــــــة : "الســــــــــــندات و الأســــــــــــهم":  -/3 هــــــــــــي عبــــــــــــارة عــــــــــــن أوراقــــــــــــا أو صــــــــــــكوكا القــــــــــــیم المنقول

  وهي ثلاث أنواع:تصدرها شركة المساهمة ذات قیمة مالیّة تسمى بالأوراق المالیة 

 :وتمثّل الحصّة التي یقدّمها الشّركاء في رأسمال الشّركة . الأسهم 

  : تمثّل القروض التي تعقدها الشّركة.السّندات 

 :وتمثــّـــــــل حقـــــــــا فـــــــــي أربـــــــــاح الشّـــــــــركة  حصـــــــــص التّســـــــــیس أو حصـــــــــص الأربـــــــــاح

  دون یقابلها تقدیم حصّة في رأس المال.

ــــــــــــــى المســــــــــــــتوى المؤسســــــــــــــاتي ،یحــــــــــــــدد " الحوكمــــــــــــــة:-/4  هــــــــــــــي نظــــــــــــــام للرّقابــــــــــــــة و التّوجیــــــــــــــه عل

و العلاقــــــــــــــات مــــــــــــــع جمیــــــــــــــع الفئــــــــــــــات المعنیّــــــــــــــة و یوضّــــــــــــــح القواعــــــــــــــد و المســــــــــــــؤولیات و الحقــــــــــــــوق 

المتعلــّـــــــق بالعمــــــــل فـــــــــي المنظّمـــــــــة ،وهـــــــــو نظـــــــــام یـــــــــدعم الإجــــــــراءات الازمـــــــــة لصـــــــــنع القـــــــــرار الرّشـــــــــیدة 

   في بیئة العمل. ویعزّز الثقّة و المصداقیةالعدالة و الشّفافیّة 

 هــــــــو ذلــــــــك النظــــــــام الــــــــذي یــــــــدیر كیانــــــــات المؤسســــــــات وكیفیــــــــة  :حوكمــــــــة الشّــــــــركات

  .5"السیطرة علیها

المســـــــــــتخدم فــــــــــي أنتـــــــــــاج أو تــــــــــوفیر الخـــــــــــدمات  عبــــــــــارة عـــــــــــن رأس المــــــــــالهـــــــــــو " الإســــــــــتثمار: -/5

ـــــــــــلع  ـــــــــــأو السّ ـــــــــــد یكـــــــــــون إســـــــــــتثمار ثابتً ـــــــــــرً  ا كالأســـــــــــهم، وق ـــــــــــندات أو إســـــــــــتثمارا متغیّ ـــــــــــازة و السّ ا الممت

  مثل ملكیّة الممتلكات .

  كمـــــــــــا یعـــــــــــرّف الإســـــــــــتثمار بأنّـــــــــــه الأصـــــــــــول التـــــــــــي یشـــــــــــتریها الأفـــــــــــراد و المنشـــــــــــآت مـــــــــــن

 .أجل لحصول على دخل في الوقت الحالي و المستقبلي

                                                           
5
،تم تصفح الموقع  saqrcenter.net،2017ماي  03بتاریخ  صادر ، مجلة صقر للدّراسات، "دة متطوّراقی الحوكمة منهج" مهند العزاوي، - 

 د.15:16، على السّاعة 2020سبتمبر 30بتاریخ 
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 :یسعى الإستثمار إلى 

  توفیر الحمایة للمال من إنخفاض قوّته الشّرائیّة النّاتجة عن التّضخم.-    

  التنّمیةفي الثورة المالیّة.المحافظة على إستمرار -    

  الوصول إلى أكبر قیمة من الدّخل الجاري.-    

  فیر الحمایة اادّخل من الضّرائب.تو -    

وعــــــــــــة مــــــــــــن الأدوات الخاصّــــــــــــة بــــــــــــه ، و تشــــــــــــكّل جم: یعتمــــــــــــد الإســــــــــــتثمار علــــــــــــى م* أدواتــــــــــــه     

ــــــــــة المســــــــــتثمرین ، وتعــــــــــدّ  أصــــــــــولاً  ــــــــــة تتبــــــــــع لملكیّ ــــــــــة أو حقیقیّ  هــــــــــذه الأدوات وســــــــــائط إســــــــــتثماریّةمالیّ

  تصنّف إلى قسمین هما :

  ،ــــــــــــــــــة كالمشــــــــــــــــــروعات الإقتصــــــــــــــــــادیّة ،العقــــــــــــــــــارات أدوات الإســــــــــــــــــتثمار المادیّ

 السلع .

  أدوات إســــــــــــــــــــتثمار مالیّــــــــــــــــــــة كالسّــــــــــــــــــــهم و السّــــــــــــــــــــندات لیشــــــــــــــــــــمل بنــــــــــــــــــــوعین

 أساسیین:

 الإستثمارالحقیقي. 

 الإستثمار المالي. 

 "6الإستثمار المعنوي. 

ذلك كــــــــــــو هـــــــــــي عملیّــــــــــــة تطــــــــــــویر الأرض و المـــــــــــدن و المجتمعــــــــــــات " المســــــــــــتدامة:التّنمیــــــــــــة  -/6

ي إحتیاجــــــــــــات الحاضــــــــــــر بــــــــــــدون المســــــــــــاس بقــــــــــــدرة الأجیــــــــــــال الأعمــــــــــــال التّجاریّــــــــــــة بشــــــــــــرط أن تلبّــــــــــــ

 .7"على تلبیة حاجیاتها القادمة 

ـــــــــا - مبـــــــــادئ حوكمـــــــــة شـــــــــركات المســـــــــاهمة و دورهـــــــــا فـــــــــي تحقیـــــــــق الإســـــــــتقرار : ثانیً

 الإستثماري  الوطني.

ـــــــــوم ـــــــــ تق ـــــــــوح التـــــــــي  اأساسً ـــــــــاب المفت ـــــــــى ســـــــــوق حوكمـــــــــة شـــــــــركات المســـــــــاهمة ذات الإكتت تلجـــــــــأ إل

ــــــــــداول أســــــــــهمها  –رأس المــــــــــال  ــــــــــة لت ــــــــــیم المنقول ــــــــــد العلاقــــــــــة  ،"بورصــــــــــة الق ــــــــــى تحدی ــــــــــة عل الثنّائیّ

                                                           
6
 04،تم تصفح الموقع بتاریخ  mawdoo3.com،2017 یولیو 22صادر بتاریخ ، موضوعمجلة ، " تعریف الإستثمار"مجد خضر،  - 

 د.18:26، على السّاعة 2020سبتمبر

  
7
 د.22:46، على السّاعة 2020سبتمبر 07تم تصفح الموقع بتاریخ  ، ar.m.wikipedia ،- تنمیة مستدامة -بیدیاموقع ویكیب- 
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التّوســــــــــیع مــــــــــن حالــــــــــة الشّــــــــــفافیّة التــــــــــي  أولاً، وثانیًــــــــــا بــــــــــین المســــــــــتثمرین و مجلــــــــــس إدارة الشّــــــــــركة

ــــــــــــــة  لضــــــــــــــمان عــــــــــــــدالتها و بالتــــــــــــــالي یرافقهــــــــــــــا الإفصــــــــــــــاح الكامــــــــــــــل فــــــــــــــي ســــــــــــــوق الأوراق المالیّ

ـــــــــد  ودخـــــــــول هـــــــــاذا الســـــــــوق بإرتیاحیـــــــــة  التوســـــــــیع مـــــــــن إبـــــــــرام الصـــــــــفقات مـــــــــا ینشـــــــــئ تـــــــــدفق جدی

ــــــــى النّمــــــــو المطــــــــرد  الحكامــــــــة فــــــــي مفهومهــــــــا الواســــــــع تهــــــــدف كمــــــــا  فــــــــي حجــــــــم المعــــــــاملات . إل

ــــــــة فــــــــي قیمــــــــة  ــــــــى أقصــــــــى درجــــــــة ممكن ــــــــة الأســــــــهم إل ــــــــك إلاّ إســــــــتثمارات حمل ــــــــن یحــــــــدث ذل  ، إذْ ل

مـــــــــــن مـــــــــــن خـــــــــــلال تحســـــــــــین أداء الشّـــــــــــركة و ترشـــــــــــید إتّخـــــــــــاذ القـــــــــــرارات فیمـــــــــــا یتضـــــــــــمّنه ذلـــــــــــك 

رم فــــــــــي ذات ءات تخــــــــــدم مصــــــــــالح حملــــــــــة الأســــــــــهم وتحتــــــــــإعــــــــــداد حــــــــــوافز و مزایــــــــــا وفــــــــــق إجــــــــــرا

  .8الوقت مصالح غیرهم بالشركة 

ـــــــــــالي فـــــــــــإنّ إعتمـــــــــــاد ح ـــــــــــة أو وكمـــــــــــة الشـــــــــــركات وبالت ـــــــــــة وطنیّ ـــــــــــت محلی الإســـــــــــتثماریّة ســـــــــــواء كان

بإعتمــــــــــــــاد  یكــــــــــــــونوإنجاحهــــــــــــــا  فــــــــــــــي عقلنــــــــــــــة إدارة المشــــــــــــــاریع الإســــــــــــــتثماریّةكأســــــــــــــلوب دولیّــــــــــــــة 

  : 9الشّفافیّة " الإفصاح و مبدأین أساسیین هما " 

 تعریف الإفصاح و الشّفافیّة:  - 1

ــــــــــــة 10"صــــــــــــاح: فتعریــــــــــــف اللإ  ــــــــــــة عملیّ الكشــــــــــــف عــــــــــــن المعلومــــــــــــات (المالیّ

ــــــــــة) ــــــــــة  والغیــــــــــر المالیّ ــــــــــا بصــــــــــورة دوریّ ــــــــــة  تهــــــــــمّ المســــــــــتثمرین ، ویــــــــــتم إمّ (فتــــــــــرات مالیّ

ـــــــــــــة عنـــــــــــــد حـــــــــــــدوث المعلومـــــــــــــة وذذلـــــــــــــك حتـــــــــــــى تتـــــــــــــوافر  محـــــــــــــدّدة)، أو بصـــــــــــــورة فوریّ

قبـــــــــل المعلومــــــــات بـــــــــنفس الوقـــــــــت للجمیـــــــــع وعـــــــــدم إمكانیّـــــــــة إســـــــــتفادة أحـــــــــد الأشـــــــــخاص 

 غیره من المعلومة 

الصــــــــــور المالیّــــــــــة الحقیقیّــــــــــة هــــــــــي الكشــــــــــف الكامــــــــــل  تعریــــــــــف الشّــــــــــفافیّة : 

ــــــــــة المقدّمــــــــــة تعكــــــــــس واقــــــــــع الشّــــــــــركة ، للشّــــــــــركة ، وتتطلــــــــــب أن تكــــــــــون البیانــــــــــات المالیّ

ــــــــر ــــــــر فــــــــي الوضــــــــع المــــــــالي للجهــــــــة المقدّمــــــــة للتقّری ــــــــب ، وفــــــــي حــــــــال تغیی عنــــــــدها تتطلّ

یــــــــــــتمّ  الشّــــــــــــفافیّة الكاملــــــــــــة أن یعكــــــــــــس التّغییــــــــــــر تبعــــــــــــا لــــــــــــذلك وبشــــــــــــكل مباشــــــــــــر و أن

 ."نیّة علیهجمیع الأطراف المع ع إطلا

                                                           
8
  .3، ص2008،حوكمة الشّركات في الأسواق الناشئة، أغسطسCIPEتقریر مركز المشروعات الدّولیة الخاصة  -  

9
،  محمد أحمد سلامة، حوكمة الشّركات و دورها في جذب الإستثمارات الأجنبیّة و تحقیق التنمیة المستدامة، دار النّهضة العربیّة ،القاهرة -  

  .53-32 ص ص، 2014
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  .23.00على السّاعة  2020سبتمبر  10، تمت مراجعته بتاریخ  Transparency.pptxموقع   - 
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غایــــــــة الشّــــــــفافیّة مــــــــن خــــــــلال الإفصــــــــاح الكامــــــــل  إنّ  حوكمــــــــة شــــــــركات المســــــــاهمة:فوائــــــــد  -2

 في سوق الأوراق المالیّة یصاحبها العدید من الفوائد أهمّها:

ــــــــــة -/1.2     المتاحــــــــــة لكــــــــــل : بمعنــــــــــى تحقیــــــــــق زیــــــــــادة فــــــــــي المعلومــــــــــات زیــــــــــادة الفاعلیّ

ـــــــــــة –المتعـــــــــــاملین بالسّـــــــــــوق  ـــــــــــة  ذات-بورصـــــــــــة القـــــــــــیم المنقول ــــــــــــ: حركیّ العلاقـــــــــــة المباشـــــــــــرة بـــــ

ــــــــــات التّعــــــــــاملات، التّســــــــــع ــــــــــیم رة یالســــــــــوق، بیان ــــــــــة لبورصــــــــــة الق ــــــــــق مرونــــــــــة وفاعلیّ وهــــــــــذا یحق

  القیم المنقولة، والغیر.المنقولة بالنّسبة لـــــــ: المستثمر ، 

فضــــــــح المعلومـــــــــات الخاصّـــــــــة المتاحــــــــة للـــــــــبعض دون بقیّـــــــــة المتعـــــــــاملین  -/2.2    

ـــــــــوق ـــــــــي السّ ـــــــــق: ف الأمـــــــــر هنـــــــــا بالإفصـــــــــاح الغیـــــــــر كامـــــــــل مـــــــــا قـــــــــد یشـــــــــجّع بعـــــــــض  یتعلّل

ـــــــــــــى أمـــــــــــــر المســـــــــــــتثمرین و المتعـــــــــــــاملین  ـــــــــــــى إســـــــــــــتغلال المعلومـــــــــــــات كــــــــــــــ: الإطّـــــــــــــلاع عل إل

  .على حساب متعاملین آخرین التّدفق

ــــــــــادة ثقــــــــــة المســــــــــتثمرین:-/3.2     كلّمــــــــــا تعطّلــــــــــة الشّــــــــــفافیة تكــــــــــون السّــــــــــوق غیــــــــــر  زی

وهـــــــــذا  والإئتمـــــــــان و السّـــــــــرعة فـــــــــي المعـــــــــاملاتعادلــــــــة هنـــــــــا یكـــــــــون المســـــــــاس بمبـــــــــدئ الثقّــــــــة 

غبـــــــــــة فـــــــــــي الإســـــــــــتثمار مـــــــــــن خـــــــــــلال التّعامـــــــــــل و إبـــــــــــرام الصّـــــــــــفقات ا علـــــــــــى الرّ یـــــــــــؤثّر ســـــــــــلبً 

  ودخول هذا السّوق. 

ویتعلّــــــــق الأمــــــــر  :-زیــــــــادة فــــــــي حركــــــــة دوران الأســــــــعار -حساســــــــیّة السّــــــــعر-/4.2    

كــــــــــــــذا  المســــــــــــــاواة فــــــــــــــي الحصــــــــــــــول علــــــــــــــى المعلومــــــــــــــة بــــــــــــــین المتعــــــــــــــاملین الإقتصــــــــــــــادین و

  .-السّعر و الكمیة –شركات المساهمة في 

ـــــــــوق:-/5.2      ـــــــــین صـــــــــانعي السّ ـــــــــافس ب ـــــــــادة التن فـــــــــي  إنّ المســـــــــتثمرین الصّـــــــــغارزی

أكثــــــــر مــــــــن صــــــــانعي أكثــــــــر إعتمــــــــادا علــــــــى المعلومــــــــات المنشــــــــورة بورصــــــــة القــــــــیم المنقولــــــــة 

السّـــــــــــــــوق أصـــــــــــــــحاب التّعـــــــــــــــاملات الضّـــــــــــــــخمة . إذْ أنّ أصـــــــــــــــحاب الفئـــــــــــــــة الأخیـــــــــــــــرة غالبـــــــــــــــا 

ــــــــــرام  مــــــــــایكون ــــــــــى إب ــــــــــي تســــــــــاعدهم عل ــــــــــة الت ــــــــــع المعلومــــــــــات الإســــــــــتثماریّة المهمّ ــــــــــدیهم جمی ل

و بالتــــــــــــالي فــــــــــــإنّ زیــــــــــــادة الشّــــــــــــفافیّة تعمــــــــــــل علــــــــــــى أن یقــــــــــــوم صــــــــــــانع  الصّــــــــــــفقات الكبــــــــــــرى

ــــــــوق ببــــــــذل مزیــــــــد مــــــــن الجهــــــــد للحصــــــــول علــــــــى معلومــــــــات غیــــــــر متاحــــــــة للجمیــــــــع فــــــــي  السّ

مــــــــــن التنّــــــــــافس فــــــــــي ا بــــــــــإبرام صــــــــــفقاتهم ممــــــــــا یخلــــــــــق بیــــــــــنهم روحًــــــــــ احتــــــــــى یقومــــــــــو السّــــــــــوق 

  الحصول على المعلومات.
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ــــــــــــــنّظم و ، ركات یعنــــــــــــــي وضــــــــــــــع شّــــــــــــــإنّ مفهــــــــــــــوم مبــــــــــــــادئ حوكمــــــــــــــة ال تطبیــــــــــــــق القواعــــــــــــــد و ال

الإجـــــــــــــــراءات التــــــــــــــــي تحقـــــــــــــــق أفضــــــــــــــــل حمایـــــــــــــــة و تــــــــــــــــوازنین مصـــــــــــــــالح مــــــــــــــــدیري الشّــــــــــــــــركة و 

المســــــــــاهمین و أصــــــــــحاب المصــــــــــالح الأخــــــــــرى المرتبطــــــــــة بهــــــــــا بهــــــــــدف ضــــــــــمان حســــــــــن تســــــــــییر 

ـــــــــــة تأخـــــــــــذ أحـــــــــــد صـــــــــــور النشـــــــــــاط الإقتصـــــــــــادي شـــــــــــكلا و موضـــــــــــوعا  ـــــــــــة إســـــــــــتثماریة تنموی عملیّ

ـــــــــــانون التّجـــــــــــاري بمـــــــــــا یســـــــــــتجیب  03 -02المنصـــــــــــوص علیـــــــــــه فـــــــــــي أحكـــــــــــام المـــــــــــادة  مـــــــــــن الق

تكــــــــــــریس مبــــــــــــدأ الشّــــــــــــفافیة و الإفصــــــــــــاح ، مــــــــــــن خــــــــــــلال لأحكــــــــــــام قــــــــــــانون  ترقیــــــــــــة الإســــــــــــتثمار 

  على النّحو الذي یُضمن بهما:

إلـــــــــى جـــــــــذب عـــــــــن المصـــــــــالح  حیـــــــــث یهـــــــــدف الإفصـــــــــاح "حمایـــــــــة المســـــــــتثمر :– /1.3

ـــــــــد أو المســـــــــاهم الـــــــــذي  ـــــــــى المســـــــــاهم الجدی ـــــــــي الشّـــــــــركة إل ـــــــــر المســـــــــاهمین الآخـــــــــرین ف أكث

أمــــــــر جــــــــوهري غیــــــــر تزاد مــــــــن نســــــــبة ملكیّتــــــــه فــــــــي الشّــــــــركة ، فقــــــــد تكــــــــون مصــــــــلحته فــــــــي 

ـــــــــــؤدي  ـــــــــــركة فی ـــــــــــس الإدارة أو النّظـــــــــــام الأساســـــــــــي للشّ ـــــــــــر فـــــــــــي مجل ـــــــــــركة ،كتغیی فـــــــــــي الشّ

ــــــــة  ــــــــاقي المســــــــاهمالإفصــــــــاح فــــــــي هــــــــذه الحال ــــــــه ب ــــــــى تنبی ــــــــدبّر أمــــــــورهم إتّخــــــــاذهم إل ین و ت

 الإجراءات التي تحمي مصالحهم.

ـــــــــوق:-/2.3 ـــــــــي السّ الإفصـــــــــاح عـــــــــن المصـــــــــالح  إنّ  ضـــــــــمان ســـــــــلامة المعـــــــــاملات ف

ــــــــــك الحقیقــــــــــي للأ یســــــــــتلزم توضــــــــــیح شخصــــــــــیّة ــــــــــى عــــــــــدم سّــــــــــهم المال ــــــــــمّ فإنــــــــــه یســــــــــاعد عل ، ومــــــــــن ث

 إستغلال البورصة في إبرام صفقات مشبوهة و غیر مشروعة.

ـــــــــوق: تحســـــــــین كفـــــــــاءة-/3.3 مـــــــــن خـــــــــلال زیـــــــــادة ثقـــــــــة المســـــــــتثمر فـــــــــي السّـــــــــوق  السّ

حیـــــــــث یطمــــــــــئن إلــــــــــى أنّ الــــــــــثمن الــــــــــذي أداه مقابــــــــــل الأســـــــــهم أو الــــــــــثّمن الــــــــــذي قبضــــــــــه فــــــــــي حالــــــــــة 

ــــــــــع و هــــــــــو الــــــــــثّمن الحقیقــــــــــي للسّــــــــــهم ، حیــــــــــث أنّ المعلومــــــــــات المتعلّقــــــــــة بهــــــــــذه الأســــــــــهم معانــــــــــة  بی

 .12"للجمیع و تعكس القیمة الحقیقیّة للسّهم

                                                           
11

بین الإعلام القانوني و الجبري الذي فرّق المشرّع الفرنسي Frison Roche   Michel Germain & Marie Anne & حسب- 

یبقى ترجمة للإلتزام بحسن ینشأ عن طریق القواعد القانونیّة و بین الإعلام التّلقائي أو الذّاتي الذي تفرضه قواعد الإلتزام الأخلاقي ، و الذي 

، حیث أرسى قواعدا للشّفافیة ع للمساهمین الذي نظّم حق الإطّلاالسّلوك و مبادئ الشّرف و الصّدق و المنصوص علیه في قانون الشّركات 

  .إستقرار و أمن السوق المحافظة على بهدف 
 ص.، 2003مقدّمة من المركز المصري للدّراسات الإقتصادیّة ، أفریل  82،ورقة عمل رقم " تقییم مبادئ حوكمة الشّركات"سمیحة فوزي،  - 12
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شــــــركة المســــــاهمة لتعبئــــــة إســــــتثمار تنمــــــوي فــــــي ظــــــل فــــــي الآلیــــــات المعتمــــــدة  : ثالثــًــــا -

 الإقتصاد الرأّسمالي.  

ســـــــــوف نختصـــــــــر فـــــــــي هـــــــــذا الجـــــــــزء ، التركیـــــــــز علـــــــــى أهـــــــــم العناصـــــــــر و المعطیـــــــــات التـــــــــي توضـــــــــح 

المعتمــــــــــــدة  لشــــــــــــركة المســــــــــــاهمة لتعبئــــــــــــة إســــــــــــتثمار تنمــــــــــــوي فــــــــــــي ظــــــــــــل و الأدوات  الآلیــــــــــــات  لنــــــــــــا

ــــــــــا الرّأســــــــــمالي الإقتصــــــــــاد  ــــــــــة وهــــــــــي (ســــــــــوق رأس المــــــــــالمــــــــــن إنطلاقً ــــــــــة جوهریّ أو  البورصــــــــــة-ثنائیّ

  من::القیم المنقولة) و  – سوق الأوراق المالیّة

ـــــــــــة -/ 1 ـــــــــــة  : أو مـــــــــــاســـــــــــوق الأوراق المالیّ ـــــــــــیم المنقول ــــــــــــ: بورصـــــــــــة الق ـــــــــــق علیهـــــــــــا بـــــ وهـــــــــــو یطل

ـــــــــاب المفتـــــــــوح  ـــــــــذي تلجـــــــــأ إلیـــــــــه شـــــــــركات المســـــــــاهمة ذات الإكتت ـــــــــف  فتنشـــــــــىءالمكـــــــــان ال ســـــــــوق تختل

ـــــــــــة  ـــــــــــیم المنقول ـــــــــــداول بأموالهـــــــــــا تحـــــــــــت مســـــــــــمى الق ـــــــــــة فتت و هـــــــــــي الوســـــــــــیلة  عـــــــــــن الأســـــــــــواق العادی

المعــــــــــــاملات  إســــــــــــتقرار و إســــــــــــتمرار  مــــــــــــن خلالهــــــــــــا قتنمــــــــــــوي  تحقــــــــــــ الأكثــــــــــــر نجاعــــــــــــة لإســــــــــــتثمار

ــــــــــــث( التّعاقــــــــــــد ــــــــــــرام الصــــــــــــفقات  -ســــــــــــواءا مــــــــــــن حی ، محــــــــــــل الصــــــــــــفقات " موضــــــــــــوعها" ، طــــــــــــرق إب

  .كما سیتم عرضه  )-مكانها-ومحل توظیفها -تنفیذها

ــــــــــف -/1.1 ــــــــــة:تعری ــــــــــتمّ فــــــــــي  " البورصــــــــــة   ســــــــــوق الأوراق المالی ــــــــــات التــــــــــي ت مجموعــــــــــة العملی

ــــــــــة  ــــــــــة حــــــــــول منتجــــــــــات زراعیّ ــــــــــاس لإبــــــــــرام صــــــــــفقات تجاریّ مكــــــــــان معــــــــــین بــــــــــین مجموعــــــــــة مــــــــــن النّ

ـــــــــــة ســـــــــــواءصـــــــــــناعیّة  أو وجـــــــــــود نمـــــــــــوذج أو عیّنـــــــــــة أكـــــــــــان كـــــــــــل الصّـــــــــــفقة حاضـــــــــــرا  - أو أوراق مالیّ

و لیســــــــــت البورصــــــــــة ســــــــــوقا بــــــــــالمفهوم الشّــــــــــائع مــــــــــن كلمــــــــــة أم غائبــــــــــا عــــــــــن مكــــــــــان العقــــــــــد  –منــــــــــه 

  سوق حیث تختلف البورصة عن السّوق في ثلاث أمور:

  ّــــــــتم ــــــــا فــــــــي البورصــــــــة فی ــــــــى أشــــــــیاء موجــــــــودة بالفعــــــــل، أمّ تــــــــتم الصّــــــــفقات فــــــــي السّــــــــوق عل

 ."للسّلعة التّعامل بالنموذج "عیّنة" أو بالوصف الشّامل

  ــــــــــي البورصــــــــــة فلابــــــــــدّ أن ــــــــــا ف ــــــــــلع ، أمّ ــــــــــي جمیــــــــــع السّ ــــــــــوق یحــــــــــدث ف ــــــــــي السّ التّعامــــــــــل ف

ت و تكــــــــــــــرار فـــــــــــــي السّـــــــــــــلعة القابلیّـــــــــــــة للإدّخــــــــــــــار، و أن تكـــــــــــــون مـــــــــــــن المثلیـــــــــــــاتتـــــــــــــوافر 

ـــــــــة بســـــــــبب ظـــــــــروف  ـــــــــة معیّن ـــــــــرة زمنیّ ـــــــــي فت ـــــــــر ف التّعامـــــــــل و كـــــــــون أثمانهـــــــــا عرضـــــــــة للتّغی

 و الأحوال المناخیّة.العرض و الطّلب 
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  علـــــــــــــــى  –إذْ لا یــــــــــــــؤثّر تعــــــــــــــددها علیهــــــــــــــا  تكــــــــــــــون الأســــــــــــــعار فــــــــــــــي الأســــــــــــــواق ثابتــــــــــــــة

لكثــــــــــرة مایعقــــــــــد علــــــــــى مســــــــــتوى الأســــــــــعار علــــــــــى عكــــــــــس البورصــــــــــات تــــــــــؤثّر ،-الأســــــــــعار

 .13"فیها من صفقات

یة إلــــــــــــى لإســــــــــــتثمار ا: تلجــــــــــــأ شــــــــــــركات المســـــــــــاهمة بعنــــــــــــوان الصــــــــــــفقات أنــــــــــــواع البورصــــــــــــة-/2.1

  : 14ثلاث أنواع من البورصات 

ــــــــاء علــــــــى عیّنــــــــة ،  البضــــــــاعة الحاضــــــــرة: صــــــــةبور  -أ/   "   ــــــــي یــــــــتمّ التعامــــــــل فیهــــــــا بن وهــــــــي الت

  غالب الثّمن عند التّعاقد و الباقي عند التّسلیم.ثم یدفع 

ـــــــــــة : -ب/       شـــــــــــركات المســـــــــــاهمة وهـــــــــــي التـــــــــــي تبـــــــــــاع فیهـــــــــــا أســـــــــــهم  بورصـــــــــــة الأوراق المالیّ

صــــــــــفیة محــــــــــدّدة فــــــــــي ت الشّــــــــــركات المختلطــــــــــة أو السّــــــــــندات بســــــــــعر بــــــــــات ، أو بســــــــــعر البورصــــــــــةأو 

ــــــــــى المكشــــــــــوف لایملكهــــــــــا بتــــــــــاریخ معــــــــــیّن  ، و هــــــــــذه الأوراق قــــــــــد تكــــــــــون حاضــــــــــرة ، قــــــــــد تكــــــــــون عل

  بائعها.

وهـــــــــي التـــــــــي یـــــــــتمّ البیـــــــــع فیهـــــــــا لســـــــــلع غائبـــــــــة غیـــــــــر حاضـــــــــرة بســـــــــعر  :بورصـــــــــة العقـــــــــود-ج/     

ــــــــى ســــــــعر البورصــــــــة فــــــــي تصــــــــفیة محــــــــدّدة  ــــــــق عل ــــــــى  ،بــــــــات أو بســــــــعر معلّ ویكــــــــون البیــــــــع فیهــــــــا عل

  في المستقبل لا في الحال."المكشوف أي بیع مقدور التّسلیم 

بورصـــــــة  –فـــــــي ســـــــوق رأس المـــــــال العملیـــــــات التـــــــي تقـــــــوم بهـــــــا شـــــــركات المســـــــاهمة -/3.1

عنــــــــد مباشــــــــرتها لعملهــــــــا فــــــــي بورصــــــــة الشــــــــكلین أحــــــــد تتخــــــــذ  شــــــــركة الأمــــــــوال  ":-القــــــــیم المنقولــــــــة

  القیم المنقولة :

ـــــــــة:العملیـــــــــات -أ/    ، و ذلـــــــــك بـــــــــأن یلتـــــــــزم كـــــــــل التـــــــــي تـــــــــتم فـــــــــي السّـــــــــوق العاجـــــــــل  وهـــــــــي العاجل

مـــــــــــن المتعاقـــــــــــدین بتنفیـــــــــــذ عقودهمـــــــــــا ،ویســـــــــــلّم البـــــــــــائع الأوراق المالیّـــــــــــة و المشـــــــــــتري ثمنهـــــــــــا حـــــــــــالا، 

یحــــــــــــتفظ المشــــــــــــتري بهــــــــــــا ، و یســــــــــــتفید مــــــــــــن ســــــــــــاعة ، و حینئــــــــــــذ   48أو فــــــــــــي مــــــــــــدّة لا تتجــــــــــــاوز 

ــــــــــل خســــــــــارتها كــــــــــذلك ، وتقــــــــــوم الســــــــــوق  بإتمــــــــــام الصــــــــــفقة بصــــــــــفة  -البورصــــــــــة –أرباحهــــــــــا ، ویتحمّ

  وكیل عن الطّرفین و یرسل الأوراق للطّرفین للتّوقیع علیها.

علـــــــــى تصـــــــــفیتها فـــــــــي تـــــــــاریخ وهـــــــــي التـــــــــي یلتـــــــــزم بمقتضـــــــــاها العقـــــــــدان  العملیـــــــــات الآجلـــــــــة:-ب/  

یــــــــه التّســــــــلیم و التّســــــــلم ، وقــــــــد یتفّقــــــــان علــــــــى تأصــــــــیل خــــــــاص وشــــــــروطو كیفیّــــــــة آجــــــــال معــــــــیّن یــــــــتمّ ف

                                                           

  13 .12،ص2010،دار الكتب القانونیّة، القاهرة،  البورصاتالأسواق المالیّة و ،سیّد حسن عبد االله  -

.484،ص2002ر، الطّبعة الأولى ، دمشق، لمعاص، المعاملات المالیّة المعاصرة ،دار الفكر اوهیبة الزحیلي -
14
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ویــــــــتمّم دفــــــــع الــــــــثمن التعــــــــویض و تجلــــــــرى الصــــــــفقة فــــــــي كــــــــل شــــــــهر مــــــــرّة فتســــــــوى الصّــــــــفقات نهائیــــــــا 

  15"-تصفیة الصفقة-و تسلم الأوراق المالیّة خلال عدّة أیام من تاریخ التّصفیة

ــــــــــات المضــــــــــاعفة:   وهــــــــــي التــــــــــي یكــــــــــون فیهــــــــــا الحــــــــــق للمضــــــــــارب فــــــــــي مضــــــــــاعفة التــــــــــي  العملی

  .إشتراها أو باعها بسعر التّعاقد

ــــــــــة -/2  والتــــــــــي ســــــــــنتناول فــــــــــي هــــــــــذه   : أو مــــــــــا یطلــــــــــق علیهــــــــــا بــــــــــالقیم المنقولــــــــــة : الأوراق المالیّ

ــــــــــة ئالجز  ــــــــــه ،خصائصــــــــــها، طبیعتهــــــــــا، أنواعهــــــــــا.م یّ ــــــــــیم المنقول ــــــــــة  فهــــــــــوم الق ــــــــــیم المنقول ــــــــــر الق إذْ تعتب

ــــــــــداول ،تصــــــــــدرها شــــــــــركات المســــــــــاهمة وتكــــــــــون مســــــــــعّرة فــــــــــي البورصــــــــــة وتأخــــــــــذ  ــــــــــة للتّ ســــــــــندات قابل

مــــــــــــــن القــــــــــــــانون  33مكــــــــــــــرر715إلــــــــــــــى  30مكـــــــــــــرر  715ثـــــــــــــلاث أنــــــــــــــواع أقرّتهــــــــــــــا المــــــــــــــواد مــــــــــــــن 

  على النّحو التالي:التّجاري الجزائري 

  ي رأس مـــــــــــال الحصـــــــــــص التـــــــــــي یقـــــــــــدّمها الشّـــــــــــركاء فـــــــــــ←ســـــــــــندات كتمثیـــــــــــل لـــــــــــرأس مالهـــــــــــا

  الشّركة.

 الدّیون التي على ذمّتها.←سندات كتمثیل لرسوم  

  ـــــــــــة لرأســـــــــــمالها ـــــــــــل حصّـــــــــــة معیّن ســـــــــــندات تعطـــــــــــي الحـــــــــــق فـــــــــــي مـــــــــــنح ســـــــــــندات أخـــــــــــرى تمثّ

  أو أي إجراء آخر. أو التّسدید عن طریق التّحویل أو التبّادل،←(الشركة)

  وفي هذا السّیاق سوف نتناول:

  الأسهم و السّندات: -/1.2

حصـــــــــة ←هـــــــــي ســـــــــندات قابلـــــــــة للتــّـــــــداول ، 40مكـــــــــرر715الأســـــــــهم: وفقـــــــــا لـــــــــنص المـــــــــادة -/أ

الشّــــــــــریك الناحیــــــــــة الموضــــــــــوعي ،أمّــــــــــا مــــــــــن النّاحیــــــــــة الشــــــــــكلیة فهــــــــــو عبــــــــــارة عــــــــــن صــــــــــك مكتــــــــــوب 

  یثبت حق الشّریك في الشّركة.من خصائص السّهم:

  *متساویة القیمة.   

  .القید طریق عن عنها التنّازل یتم الإسمیّة الأسهم←*قابله للتّداول:      

  الأسهم لحاملها یتم التنازل عنها عن طریق المناولة.←                         
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  *غیر قابل للتّجزئة.   

  *لایجوز إصدار أسهم ذات قیمة أقل من قیمة المقررة في الشّركة.   

ومــــــــــن حیــــــــــث الحقــــــــــوق التــــــــــي  الشّــــــــــكل، الملاحــــــــــظ أنّ أنــــــــــواع الأســــــــــهم لصــــــــــیقة بطبیعــــــــــة الحصّــــــــــة،

 715تــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتبط بهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  علــــــــــــــــــــــــــــــــــــى التــّــــــــــــــــــــــــــــــــــوالي وفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لنصــــــــــــــــــــــــــــــــــــوص المــــــــــــــــــــــــــــــــــــواد:

  على النحو الآتي: 45،ومكرر35،مكرر42،مكرر41مكرر

 .أسهم نقدیّة 

 .أسهم عینیّة 

 .أسهم إسمیّة 

 .أسهم لحاملها 

 .الأسهم العادیّة 

 .أسهم التّمتع أو أسهم الأفضلیّة أو الأولویّة 

نجــــــــــد المشــــــــــرّع قــــــــــد  75و مكــــــــــرر70مكــــــــــرر  715بــــــــــالرّجوع إلــــــــــى نــــــــــص المــــــــــواد:  السّــــــــــندات:-/ب

  نصّ على نوعین من السّندات وهي:

: مـــــــــــن أهـــــــــــم خصائصـــــــــــها أنّـــــــــــا تمثــّـــــــــل صـــــــــــكوك مدیونیّـــــــــــة ، تمثــّـــــــــل ســـــــــــندات المســـــــــــاهمة -/1ب

ـــــــــالطّرق  ـــــــــداول ب ـــــــــة للتّ ـــــــــة.والأهم أنهـــــــــا قابل ـــــــــه للتجزئ ـــــــــر قابل قـــــــــرض جمـــــــــاعي،و متســـــــــاویة القیمـــــــــة وغی

  التّجاریّة.

  

  :*أنواعها

 .سندات عادیة 

 ـــــــة مـــــــن قیمتهـــــــا الإســـــــمیة عـــــــن ـــــــازل عـــــــن جـــــــزء مـــــــن  ســـــــندات صـــــــادرة ناقل ـــــــق التنّ طری

 قیمتها.

 .سندات ذات النّصیب 

 .السّندات المضمونه 

 .سندات قابلة للتحویل إلى سهم 

 81و مكــــــــــــــرر 80مكــــــــــــــرر715بــــــــــــــالعودة إلــــــــــــــى نــــــــــــــص المــــــــــــــادّة: ســــــــــــــندات الإســــــــــــــتحقاق:-/2ب

رها وتحدیـــــــــــــد شـــــــــــــروطها،مدّتها .إذًا هـــــــــــــي ســـــــــــــندات عرّفتهـــــــــــــا و وحـــــــــــــدّدت المســـــــــــــؤول عـــــــــــــن إصـــــــــــــدا
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ــــــــــنفس القیمــــــــــة  ــــــــــدّین بالنّســــــــــبة ل ــــــــــداول تحــــــــــوّل بالنّســــــــــبة للإصــــــــــدار الواحــــــــــدنفس الحقــــــــــوق ال ــــــــــة للتّ قابل

  الإسمیّة .

  نجد: 114،162،127مكرّر715:بالعودة إلى نص المواد: *أنواعها      

 .سندات الإستحقاق القابلة للتحویل إلى سهم 

 ذات قسیمات إكتتاب بالأسهم. سندات الإستحقاق 

ـــــــــي التّصـــــــــویت:-/2.2  قـــــــــدّمها المشـــــــــرّع الجزائـــــــــري شـــــــــهدات الإســـــــــتثمار و شـــــــــهدات الحـــــــــق ف

وشــــــــــروط  فعــــــــــرّف كــــــــــلا منهــــــــــا، وحــــــــــدّد خصائصــــــــــها، 61،72مكــــــــــرر 715فــــــــــي نصــــــــــوص المــــــــــواد:

  إصدارها.

ــــــــــة للتــّــــــــداول تكــــــــــون قیمتهــــــــــا المالیــــــــــة شــــــــــهدات الإســــــــــتثمار: -أ/ ــــــــــة وهــــــــــي قابل ــــــــــل حقــــــــــوق مالیّ تمثّ

  ك: ة لقیمة السّهم.أین تمنح لحاملها إمتیازاتمساوی

  حق الإمتیاز التّفضیلي. *الإستفادة من          

  *جواز حاملیها الإطّلاع على وثائق الشّركة شأنهم شأن المساهم.          

:غیـــــــــر موحـــــــــدة القیمـــــــــة صـــــــــعودا ونـــــــــزولا حســـــــــب المبـــــــــالغ التـــــــــي یریـــــــــد  مـــــــــن أهـــــــــم خصائصـــــــــها-

  صاحبها الإستثمارة فیها.

  خوّل لحاملیها المشاركة في الأرباح و الخسائر دون المشاركة في الإدارة .ت-

  تستوفي قیمتها  من موجودات الشّركة بعد تصفیتها.-

وهـــــــــي شـــــــــهادات تمثــّـــــــل حقـــــــــوق أخـــــــــرى غیـــــــــر الحقـــــــــوق شـــــــــهادات الحـــــــــق فـــــــــي التّصـــــــــویت: -/ب

  المالیّة المرتبطة بالأسهم، نلقي نظرة سریعة على:

 :65،64مكرر ، 715ماقدّمته المادة :وهي  شروط إصدارها: 

  عددها یجب أن یكون مساویا لعدد شهادات الإستثمار.-

  أن تكتسي الشّكل الإسمي.-

  من رأس المال.4/1ألاّ تتجاوز-
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تنشـــــــــــأ مـــــــــــن طـــــــــــرف الجمعیّـــــــــــة العامـــــــــــة بنـــــــــــاء علـــــــــــى تقریـــــــــــر مـــــــــــن مجلـــــــــــس الإدارة -

  ومجلس المحاسبة أوتقریر مندوب الحسبات. 

 الحقوق التي ترتّبها: 

 حق الإكتتاب التفّضیلي. - 

 حق التّصویت. - 

حـــــــــق الإطّـــــــــلاع علـــــــــى وثـــــــــائق الشّـــــــــركة حســـــــــب نفـــــــــس الشّـــــــــروط المطبّقـــــــــة علـــــــــى  - 

 المساهمین.
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:خاتمة-  

وبشــــــــكل ملــــــــح إلــــــــى أنــــــــه یحتــــــــاج وق كنظــــــــام ســــــــائد فــــــــي العــــــــالم المعاصــــــــر إقتصــــــــاد السّــــــــ ثبــــــــتلقـــــــد أ

الفاعلیّــــــــــة الإقتصــــــــــادیّة و دة لتحقیــــــــــق النّمــــــــــوذج الــــــــــذي یجمــــــــــع یــــــــــتكییــــــــــف مقتضــــــــــیات المفــــــــــاهیم الجد

شـــــــــــركة -لهیاكـــــــــــل القانونیّـــــــــــة للمشـــــــــــروع ذو الهـــــــــــدف الربحـــــــــــيمـــــــــــن خـــــــــــلال انافســـــــــــیة الإســـــــــــتثماریة التّ 

  .16كان موضوعه امهم–المساهمة 

ــــــــــول و ــــــــــا یمكــــــــــن الق ــــــــــمّ عرضــــــــــه فإنن ــــــــــب  الإقتصــــــــــاد المعاصــــــــــر  أنّ  مــــــــــن خــــــــــلال مــــــــــا ت كــــــــــم یتطلّ

مشــــــــــــاریع البنیــــــــــــة التّحتیّـــــــــــة لإنتــــــــــــاج التجهیــــــــــــزات  و المعــــــــــــدّات تخـــــــــــصّ هائـــــــــــل مــــــــــــن الإســــــــــــتثمارات 

تكــــــــــون الإســـــــــــتثمارات  مــــــــــا عــــــــــادةً  إذْ إنتــــــــــاج السّــــــــــلع و الخــــــــــدمات المختلفــــــــــة ، الرّأســــــــــمالیّة،  و كــــــــــذا 

ــــــــــــات المتاحــــــــــــة  ــــــــــــر مــــــــــــن الإمكنی لأي شــــــــــــركة خاصّــــــــــــة أو مؤسّســــــــــــة عامــــــــــــة بشــــــــــــكل المطلوبــــــــــــة أكب

المالیّـــــــــــة كالسّـــــــــــهم و السّـــــــــــندات و غیرهـــــــــــا مـــــــــــن أدوات  منفـــــــــــرد لهـــــــــــذا تلجـــــــــــأ إلـــــــــــى بیـــــــــــع الإلتزامـــــــــــات

 مـــــــــــن جهـــــــــــة و مـــــــــــن لمشـــــــــــاریعها تـــــــــــتمكن مـــــــــــن الحصـــــــــــول علـــــــــــى التّمویـــــــــــل الاّزملالسّـــــــــــوق المالیّـــــــــــة 

 وهـــــــــذا مـــــــــا. جهـــــــــة أخـــــــــرى جعلهـــــــــا وســـــــــلة و أداة لتحقیـــــــــق التنمیـــــــــة المســـــــــتدامة فـــــــــي قطـــــــــاع النّشـــــــــاط

صــــــــــدرة وكــــــــــذا نــــــــــوع النّشــــــــــاط المُ بعنــــــــــوان النّصــــــــــوص القانونیّــــــــــة تســــــــــعى الدولــــــــــة الجزائریّــــــــــة لتحقیقــــــــــه 

ــــــــــي و ا فــــــــــي هــــــــــذا الإطــــــــــار لأجنبــــــــــي. و طبیعــــــــــة المتعامــــــــــل الإقتصــــــــــادي ومجــــــــــال الإســــــــــتثمار المحل

  یمكن رصد مجموعة من التوصیات: 

ــــــــــ*التوســــــــــیع مــــــــــن دا ــــــــــة الإســــــــــتثمار ئ ــــــــــع قطــــــــــاع  رة الأنشــــــــــطة الموجهــــــــــة لترقی ــــــــــي جمی و تنویعهــــــــــا ف

  في النّص. بما هو مقررالنشاط الإقتصادي 

ســـــــــــــــوق رأس المـــــــــــــــال -شـــــــــــــــركات الأمـــــــــــــــوال –*ضـــــــــــــــبط الآلیـــــــــــــــات المعتمـــــــــــــــدة لولـــــــــــــــوج الشّـــــــــــــــركات 

  بإرتیاحیة من خلال: 

ـــــــــــــــــة  تقـــــــــــــــــدیم ضـــــــــــــــــمانات-    للمتعـــــــــــــــــاملین الإقتصـــــــــــــــــادیین وتقنینهـــــــــــــــــا  قانونیـــــــــــــــــة و أخـــــــــــــــــرى عملیّ

  من حیث:  وتحدیدها

  .*الشّكل                  

                                                           
16

لوم الإقتصادیّة،العدد الأول،دار ت إقتصادیّة، دوریّة متخصّصة في العدراسا،"إقتصاد المشاركة بدیل لإقتصاد السوق"لعمارة جمال،-

   62سنة، ص1999الجزائر،،الخلدونیّة
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  .* الموضوع            

                          .* التقّنیّة             

  *المتدخّلین فیها.           

شّــــــــــفافیة والإفصــــــــــاح فــــــــــي المعــــــــــاملات الإقتصــــــــــادیة التــــــــــي تقــــــــــوم بهــــــــــا الشّــــــــــركات إقــــــــــرار مبــــــــــدأ ال- 

ــــــــــي إطــــــــــار التســــــــــییر الــــــــــداخلي أو فــــــــــي علاقتهــــــــــا مــــــــــع الغیــــــــــر ، لإســــــــــتقطاب أكبــــــــــر للمســــــــــتثمرین  ف

  .المحلیین و الدّولیین 

ـــــــــي المعـــــــــاملات مـــــــــن خـــــــــلال * ـــــــــرعة ف ـــــــــة و الإئتمـــــــــان و السّ ـــــــــدأ الثقّ ـــــــــل مب ـــــــــى تفعی خلـــــــــق العمـــــــــل عل

تــــــــــزاوج بــــــــــین شــــــــــكل الهیكــــــــــل القــــــــــانوني للمشــــــــــروع الإقتصــــــــــادي و نــــــــــوع النّشــــــــــاط مــــــــــن جهــــــــــة وكــــــــــذا 

ـــــــــــة  ـــــــــــیم المنقولـــــــــــة وطـــــــــــرق الإحركیّ ـــــــــــاب المعتالق ـــــــــــرة الشـــــــــــركات و كتت مـــــــــــدة مـــــــــــن أجـــــــــــل توســـــــــــیع دائ

  مستوى بورصة الجزائر.ؤسّسات التي تمارس نشاطها على مال
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  قائمة المراجع:

  :و التنظیمیّة النّصوص القانونیّة-/1

ــــــــــــــــــــانون  و المتضــــــــــــــــــــمن 1975ســــــــــــــــــــبتمبر 26المــــــــــــــــــــؤرخ فــــــــــــــــــــي 58-75الأمــــــــــــــــــــر رقــــــــــــــــــــم-1    الق

  المدني،المعدل و المتمم.

المتضــــــــــــمن القـــــــــــــانون التّجـــــــــــــاري  1975ســـــــــــــبتمبر  26فـــــــــــــي  المــــــــــــؤرّخ 58-75الأمــــــــــــر رقـــــــــــــم -2   

 .المعدّل و المتمم

و المتعلّــــــــــــــــق بتطــــــــــــــــویر الإســــــــــــــــتثمار،  2001غشــــــــــــــــت  20المــــــــــــــــؤرّخ فــــــــــــــــي 03-01الأمــــــــــــــــر -3

  المعدّل و المتمم.

علــــــــــــــــق بتنظــــــــــــــــیم المؤسســــــــــــــــات و المت 2001غشــــــــــــــــت20المــــــــــــــــؤرخ فــــــــــــــــي 04-01الأمــــــــــــــــر رقــــــــــــــــم-4

 ،المعدل و المتمم. و خوصصتها العمومیة الإقتصادیة و تسییرها

و المتعلــــــــــــــــق بالنقــــــــــــــــد و القــــــــــــــــرض  2003غشــــــــــــــــت26المــــــــــــــــؤرخ فــــــــــــــــي 11-03الأمــــــــــــــــر رقــــــــــــــــم -5

 ،المعدل و المتمم

الــــــــــــذي یحــــــــــــدد شــــــــــــروط و كیفیــــــــــــات مــــــــــــنح  2008المــــــــــــؤرخ فــــــــــــي ســــــــــــبتمبر04-08الأمــــــــــــر رقــــــــــــم-6

هـــــــــــة لإنجـــــــــــاز مشـــــــــــاریع و الموجّ  علـــــــــــى الأراضـــــــــــي  التابعـــــــــــة للأمـــــــــــلاك الخاصـــــــــــة للدولـــــــــــةالإمتیـــــــــــاز 

  .،المعدل و المتمم إستثماریة

 2016غشــــــــــــــــت  3الموافقــــــــــــــــل  1437شــــــــــــــــوال عــــــــــــــــام 29مــــــــــــــــؤرخ فــــــــــــــــي 09-16قــــــــــــــــانون رقــــــــــــــــم -

 ،یتعلق بترقیة الإستثمار.

بمتابعــــــــــــــــة ، یتعلــــــــــــــــق  2017مــــــــــــــــارس  5المــــــــــــــــؤرخ فــــــــــــــــي  104-17المرســــــــــــــــوم التنفیــــــــــــــــدي رقــــــــــــــــم-

ـــــــــــــــة عـــــــــــــــدم إحتـــــــــــــــرام ـــــــــــــــات المطبقـــــــــــــــة فـــــــــــــــي حال ـــــــــــــــات  الإســـــــــــــــتثمارات و العقوب الإلتزامـــــــــــــــات و الواجب

 المكتتبة.

  :الكتب باللغة العربیّة -/2

ـــــــــــة و البورصـــــــــــات ،دار الكتـــــــــــب القانونیّـــــــــــة، القـــــــــــاهرة،   -1 ســـــــــــیّد حســـــــــــن عبـــــــــــد االله ،الأســـــــــــواق المالیّ

2010.  

ــــــــــــــة  -2 ــــــــــــــركات ،دار النّهضــــــــــــــة العربیّ ــــــــــــــة عــــــــــــــن مجمــــــــــــــوع الشّ طــــــــــــــه شــــــــــــــوقي مؤمن،دراســــــــــــــة قاتونیّ

  .2017،القاهرة ،سنة 



 

20 

الإســـــــــــــلامي  ، دار البشـــــــــــــائر  بحـــــــــــــوث فـــــــــــــي الإقتصـــــــــــــاد،علـــــــــــــي محـــــــــــــي الـــــــــــــدّین علـــــــــــــي القـــــــــــــرة  -3

 .2002،الإسلامیة ، بیروت ،الطبعة الأولى 

حمـــــــــــد أحمـــــــــــد ســـــــــــلامة، حوكمـــــــــــة الشّـــــــــــركات و دورهـــــــــــا فـــــــــــي جـــــــــــذب الإســـــــــــتثمارات الأجنبیّـــــــــــة و م-4

  .2014تحقیق التنمیة المستدامة، دار النّهضة العربیّة ،القاهرة ، 

ـــــــــــــــــــــــةمصـــــــــــــــــــــــطفى كمـــــــــــــــــــــــال طه،-5 ونیّة،الطبعـــــــــــــــــــــــة ،مكتبـــــــــــــــــــــــة الوفـــــــــــــــــــــــاء القان الشّـــــــــــــــــــــــركات التّجاریّ

  .2009الأولى،الإسكندریّة، 

ــــــــــــــــة المعاصــــــــــــــــرة ،-6 دار الفكــــــــــــــــر المعاصــــــــــــــــر، الطّبعــــــــــــــــة  وهیبــــــــــــــــة الزحیلــــــــــــــــي، المعــــــــــــــــاملات المالیّ

  .2002الأولى ، دمشق، 
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 ملخص الدراسة

عالم ريادة الأعمال عالم مملوء بالتحديات والنجاحات والانتكاسات والابتكارات والتجارب الرائدة في 

إنشاء المؤسسات الناشئة، فالعالم اليوم تغير ولم يعد الشغل الشاغل  لشباب اليوم هو البحث عن وظيفة 

هذه الفكرة أصبحت مرفوضة يستمر فيها طوال حياته، إلى أن يحال على التقاعد أو ما يسمى بالمعاش، 

نهائيا عند العديد من طلابنا وباحثينا فلم يعد المنصب الإداري أو الوظيفي يستهويهم بل انتقل اهتمامه إلى 

اكبر من ذلك، إلى عالم ريادة الأعمال الى عالم خلق القيمة من لا شئ من العدم من الإمكانيات 

ولة لاخرى ومن هذا المنطلق تاتي مداخلتنا اذ نركز على المحدودة..الخ. ولكن بيئة الاعمال تختلف من د

عناصر النظام البيئي للمؤسسات الناشئة وخاصة في الجزائر ونهدف من خلالها الى تصليط الضوء حول 

متطلبات تهيئة هذا النظام البيئي لخلق اكبر قدر ممكن من المؤسسات الناشئة ذات القيمة الاضافية الكبيرة 

 . للاقتصاد الوطني

 :إشكالية الدراسة والأسئلة الفرعية

 بناءا على ما سبق تتبلور إشكالية البحث في ما يلي:

  المؤسسات الناشئةهي متطلبات تفعيل النظام البيئي  ما startups   ؟في الجزائر 

 :وللإجابة عن إشكالية الدارسة فإنه تم تقسيم مشكلة البحث إلى أسئلة فرعية كما يلي

 رئيسية : أسئلةاقترحنا ثلاثة 
 هو النظام البيئي ؟ ما 

 هي العناصر المكونه له؟ هو النظام البيئي للشركات الناشئة ؟وما ما 

 ؟عناصر النظام البيئي للشركات الناشئة في الجزائر نجاح هي أهم متطلبات  ما 

المؤسسات الناشئة خلال هذه الفترة من طرف الدولة ومجموعة الجهود :  نظرا لأهمية  أهمية الدراسة

المبذولة في سبيل النهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية فقد سعت الدولة نحو توفير كل المتطلبات 

الازمة بهذا النوع من المؤسسات الناشئة نظرا للدور الفعا الذي ستلعبه في تعجيل عجلت النمو وايضا ان 

إن دل على شيء فإنما يدل على الادراك المتنامي لأهميتها ودورها في التنمية   ذا الاهتمام سر ه

 الاقتصادية والاجتماعية . 

عتماد المنهج الوصفي والتحليلي ، بتقديم للإجابة على إشكالية الدراسة تم إ :  منهاج الدراسة -1

تحليل تجربة حاضنة ، و الناشئة  بالنظان البيئي للمؤسساتعرض  في مختلف المفاهميم المتعلقة 

  بهذا الخصوص. المسيلة 

 تتضمن الدراسة المحاور الاتية :   : تقسيمات الدراسة -2

 لكل من  الإطار المفاهيمي: المحور الأول 

mailto:Ahmed.mir@univ-msila.dz


 .الناشئة المؤسسات -

 ريادة الاعمال  -

 لكل من : الإطار المفاهيمي المحور الثاني 

 النظام البيئي  -

 الناشئةالنظام البيئي للمؤسسات  -

 (-حاضنة الاعمال المسيلة–متطلبات نجاح النظام البيئي للمؤسسات الناشئة ) تجارب جزائرية : المحور الثالث 

 

 توصيات الدراسة

كل  دور المعرفة الدقيقة لمكونات النظام البيئي للمؤسسات الناشئة مما يساعد على تفعيل

 ة المؤسسات الناشئة.قو مراف إنشاءفي مجال ومعرفة نقاط و الضعف لكل منها مكون 

وبات و التذبذبات عضرورة مرافقة المؤسسات الناشئة خلال مسار تطورها تفاديا للص

 .التي قد تعرفها خلال هذا المسار

على الدور التاريخي للجامعة  باعتبارها عنصرا هاما من عناصر بيئة المؤسسات  التأكيد

ونات ) هيئات الدعم ، الحاضنات ، المسرعات ، دون اغفال الدور الهام لباقي المك، الناشئة

 صناديق الاستثمار...(
 


